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  :مقدمة

الإنسان بطبیعته كائن اجتماعي بحكم تكوینه وخلقه لا یستطیع العیش بمفرده، كونه لا 

 وسط جماعة أو مجتمعیستطیع أن یفي بكل حاجیاته بنفسه، وهي الضرورة التي تتطلب عیشه في 

یَا أَیُّهَا :" شار إلیها القرآن الكریم في قوله تعالىالحقیقة التي أ نهالا العیش بمعزل عن الغیر، كما أ

 ۚ◌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  ۚ◌ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

   1."إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

أناني بطبعه ففي علاقاته الاجتماعیة المختلفة یصبو إلى تحقیق أهدافه وفقا ) الإنسان(ولأنه 

لما تملیه مصالحه ورغباته، لذا یجب أن لا تترك له مطلق الحریة لتحقیق كل رغباته على حساب 

غیره، لأنه لو ترك الأمر كذلك لسادت الفوضى في المجتمع وكانت الغلبة للأقوى، مما یترتب 

  .على ذلك انعدام الاستقرار والطمأنینة التي یسعى الإنسان لتحقیقهما

وللتوفیق بین كون الإنسان اجتماعي بطبعه ولا یستطیع العیش بمفرده، وبین كونه یرمي 

الآخرین، كان لابد من أداة أو وسیلة تضبط وتعمل على التوفیق  غالبا لتحقیق رغباته على حساب

بین هذه المسلمات المتناقضة، هذه الأداة التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع هي 

 .القانون

الإنسان  بدونه، واقتنعتقیم حیاة الأفراد اجتماعیة حیویة لا تسأصبح القانون ضرورة ذا وبه

افظ علاقاتهم ویح وینظم الأفرادیحكم سلوك  هو الذيف، لقیام المجتمع واستمرارهون لازم بان القان

  .تطور في المجتمع اللازم لكل على  النظام  فیما بینهم  وذلك هو السبیل لتحقیق الاستقرار

والقانون كسائر العلوم الأخرى له مصطلحاته الفنیة الخاصة به، لهذا كان لابد من التمهید 

  .لمعرفة مختلف الأحكام والنظریات التي یجب على دارس القانون أن یعرفهابدراسة أولیة 

تهدف نظریة القانون إلى تعریف الطالب بالمبادئ العلمیة الأولیة والأسس التي تقوم لذلك 

النظریة ضرورة لا غنى عنها لدراسة فروع هذه علیها الدراسة في مجال العلوم القانونیة، فمعرفة 

المختلفة، فهي بصفة عامة تمهیدا للدراسات القانونیة وتهیئة لأذهان طلابها تعینهم على القانون 

  .الفهم وبیان ما یدخل في نطاق هذه الدراسة

، وترتب عن هذه العلاقات بینهم علاقات مختلفةومتى وجد أشخاص في رقعة ما، نشأت 

اعها، وكان لكل منهم أن نشوء حقوق وواجبات على الأفراد تجاه بعضهم البعض باختلاف أنو 

وإن حصل أي إخلال بحق من حقوقه كان  ،خرینیتمتع بتلك الحقوق دون مزاحمة أو تهدید من الآ

  .  له بموجب ما منحه القانون أن یفرض على الآخرین احترام هذا الحق
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 بعضهم ببعض لمجتمعإذا كانت نظریة القانون تتعلق بتنظیم العلاقات التي تنشأ بـین أفراد او 

أو بینهم وبین الدولة على وجـه الإلـزام وتكـون مقترنـة بجـزاء بقصـد فـرض احـترام النـاس لهـا، فـإن 

یعتبر تقریر الحقوق حیث نظریـة الحـق تتعلـق بالسـلطات الـتي  تمنح للأفراد لتحقیق مصالحهم، 

الجماعة، ویمكن القول أن وفرض الواجبات المقابلة لها وسیلة القانون لتنظیم علاقات الأفراد في 

بین ما یتمتع به الأفراد من حقوق ویفرض على الغیر واجبا یر الحقوق هو غایة القانون إذ  یتقر 

  . لابد من احترامه، لذلك تعتبر دراسة نظریة الحق دراسة شاملة للقانون

تي تسود ین الفروع مختلف القوان ة التي تجمعنظومتها القانونیدولة بإقامة م ت كللقد اهتمو 

ة وفي ر من مظاهر الحیاة الاجتماعیبتنظیم مظه على إقلیمها، إذ أن كل فرع من هذه الفروع یهتم

یتكفل بحمایة هذه و من الحقوق لفائدة شخص أو مجموعة ما  الوقت نفسه فإنه یعنى بتقریر حق

  .وق لفائدة من یستحقونهاالحق

الأول یتناول : ضرات مقسم إلى فصلینوعلیه فإن المدخل للعلوم القانونیة موضوع هذه المحا

بینهما علاقة ) القانون والحق(نظریة القانون والثاني یتناول نظریة الحق، أي أن جزأي ها المقرر 

عایتها والمحافظة علیها وقطع أسباب نین توضع أساسا لإنشاء الحقوق، ور تلازم وارتباط، فالقوا

  .ودواعي الصراع بخصوصها في المجتمع كما أسلفنا

  :إلى ما یلي المدخل إلى العلوم القانونیةوبناء على ما تقدم تم تقسیم دراستنا في مقیاس 
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  النظریة العامة للقانون: لأولالفصل ا

نتناول في هذا الفصل التعریف بالقانون وخصائص القاعدة القانونیة، ثم تمییزها عن قواعد 

كذا مصادره، بالإضافة إلى مجال تطبیق تقسیمات القانون و لأخرى، وتحدید السلوك الاجتماعي ا

  . القانون وتفسیره

 :القانون مفهوم :المبحث الأول

إعطاء تعریف له، وبیان خصائص القاعدة القانونیة، بالإضافة  یقتضي تحدید مفهوم القانون

  :إلى التمییز بین القاعدة القانونیة وقواعد السلوك الاجتماعیة الأخرى وذلك كما یلي

  :وخصائص القاعدة القانونیة تعریف القانون: المطلب الأول

ئص القاعدة سیتم في هذا المطلب تعریف القانون لغة واصطلاحا، إضافة إلى بیان خصا

  القانونیة 

  :تعریف القانون: الفرع الأول

  یتعین علینا تعریف القانون لغة ثم اصطلاحا

   :لغةتعریف القانون  :أولا

كلمـة الیونانیـة أصل یوناني، تم تعریبهـا لفظـا من المن حیث اللغة فإن كلمة قانون من 

)kanun (شيءمقیـاس كـل ، وأصبحت في اللغة العربیة تعني 1والتي تعني العصا المستقیمة.  

  :تعریف القانون اصطلاحا: ثانیا

لكلمة قانون عدة مجالات للاستعمال، فهي تعني خارج مجال القانون مفهوما خاصا یفید  

 في علم الاقتصاد قانون العرض والطلب للدلالة على العلاقة القاعدة المستقرة والثابتة، فیقال مثلا

الكمیة المعروضة والمطلوبة من السلعة وبین سعرها، ویقال كذلك في الفیزیاء قانون الجاذبیة بین 

للدلالة على العلاقة الثابتة بین مركز الأرض والأجسام الصلبة الموجودة في الفضاء المحیط 

   2.بالأرض

  :  لهذا المصطلح مدلولینفإن  أما في مجال القانون

زمین وك الأشخاص الملالقواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلي مجموعة یعن :مدلول واسع -1

  3.ولو اقتضى الأمر اللجوء للقوة لتحقیق ذلكا، مهار باحت

                                     

، الجزائر، دار ھومة، 21الطبعة.،01، الجزء-الوجیز في نظریة القانون -سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد  -1
 .11، ص2018

، الجزائر، دیوان المطبوعات 4خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري، الطبعة -2
   .08، ص2005الجامعیة، 

طبعة منقحة، الإسكندریة،  - النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق -فرج، المدخل للعلوم القانونیة توفیق حسن  -3
 .15، ص 2012دار الفكر العربي، 
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یفید مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشریعیة لتنظیم  :مدلول ضیق -2

  1.الحیاة الاجتماعیّة ذلك في أحد مجالاتفراد فیما بینهم أو فیما بینهم وبین الدولة، و علاقات الأ

ولة ك الفرق بین كلا المدلولین في أن الواسع منهما یشمل كل ما یصدر عن الدن من ذلفیتبی

لعرف فضلا عن القانون، في حین أن المدلول الضیق ینحصر اما تقبله منها كالدین و قواعد و  من

 . ولة دون سواهفي ما یصدر عن الد

  :القانونیةخصائص القاعدة : الثاني الفرع

ة ثلاثة خصائص هامة، فهي قاعدة سلوك اجتماعي، وهي قاعدة عامة اعدة القانونیللق 

 .ءاز ومجردة، كما أنها قاعدة مقترنة بج

القاعدة القانونیة خطاب موجه للأشخاص  :القاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجتماعي: أولا

الخطاب یتعلق بأفعال المخاطبین المكلفین وهذا سلوكهم وعلاقاتهم داخل المجتمع  لتنظیم وترشید

، إنما یوجه جنون، لا یوجه له حكم هذا الخطابولیس كل الأشخاص، فالصبي غیر  الممیز والم

  . إلى ولیه

، وإنما قد یكون شخصا )إنسان(والمكلف المخاطب بهذه القاعدة قد لا یكون شخصا طبیعیا

على  ، فهو أیضا ینصاع لحكمها ویعاقب). .كالدولة أو شركة أو جمعیة ( معنویا عاما أو خاصا

  2.مخالفتها

كما أن هذا الخطاب أو القاعدة القانونیة لا تحكم إلا السـلوك الخـارجي للأشـخاص 

  3.المخاطبین، أي أنها لا تحكم على النوایا طالما ظلت كامنة في النفس

تأتي وهي تحمل في نصها أمرا أو نهیا، أو تنظیما والجدیر بالذكر أن القاعدة القانونیة 

 لواقعة قانونیة معینة

ة بالتجرید أن یقصد بوصف القاعدة القانونی :عدة القانونیة قاعدة عامة ومجردةالقا: ثانیا

الخطاب الذي تتضمنه موجه إلى الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم وإلى الوقائع بشروطها لا 

للتطبیق على كل من تتوافر فیه شروط تطبیقها، ویؤدي تجرید القاعدة  بتحدیدها، فتكون بذلك قابلة

فإذا  4،القانونیة بهذا المعنى إلى عمومها في التطبیق أي أن العموم هو الأثر المترتب عن التجرید

حددت القاعدة القانونیة شروطا للمشاركة في مسابقة توظیف ما فهي تنطبق على كل من تتوافر 

والعموم لعدم وجود تحدید هذا هو معنى التجرید یستطیع المشاركة في المسابقة و ف فیه هذه الشروط

                                     

، الجزائر، دیوان 09إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، الطبعة  - 1
 .   30، ص2007المطبوعات الجامعیة، 

 ، دون طبعة، بیروت، الدار الجامعیة،-القاعدة القانونیة -رمضان أبو السعود، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني -2
 .15ص، 1982

 .20،21محمد سعید جعفور، المرجع السابق ، ص -3
، عمان، الأردن، 15نظریة القانون و نظریة الحق، الطبعة –عباس الصراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون  -4

 .          24، ص 2014دار الثقافة للنشر والتوزیع ،
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تعیین الناجحین في المسابقة في مناصبهم لا توصف بأنها  قراراتذاتي للمرشحین، بالمقابل فإن 

  .              مجردة لأنها في هذه الحالة تخاطب أشخاصا محددین بذواتهمة و عام

تفید خاصیة الإلزام بأن القاعدة القانونیة واجبة  :القانونیة قاعدة ملزمةالقاعدة : ثالثا

الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین بها، ومصحوبة بأمر أو نهي یستقر في ضمیر الجماعة 

ن یكون معروفا سلفا لمن یخالفها أنه ن كان یكفي أمه وضرورته لسیر الحیاة الاجتماعیة، وإ إلزا

   1.مات متعددة وعلى المعنیین بالأمر بتنفیذهااز تفرض التفهي قد حتما،  اء سیوقع علیهز ج

ام في ز دة القانونیة عن قواعد الأخلاق والدین، وتبرز خاصیة الإلم هو ما یمیز القاعاز الإلو 

  : اءات القانونیة متعددة أهمهاز لف تلك القاعدة القانونیة، والجء الذي یوقع على من یخااز الج

اء مادي یلحق بالشخص وهو الإعدام أو حریته وهو ز ویتمثل في ج: ء الجنائياز الج -1 

امة أو المصادرة أو ر یلحق بذمته المالیة وهو الغأو ، الأشغال الشاقة المؤقتةالحبس والسجن و 

، وتدابیر عینیة مثل منع من ممارسة مهنة أو نشاط معینأو تدابیر شخصیة مثل ال 2،الحجز

  . ق المؤسساتمصادرة الأموال وإغلا

ء المدني في إبطال التصرفات المخالفة للقواعد الملزمة أو از یتمثل الج :ء المدنياز الج -2 

  . يلضرر المادي أو الجسدي أو المعنو العقد، والتعویض على ا

ءات ار ع الإجیتمثل في توقیاء توقعه الدولة على موظفیها، و ز وهو ج :اء الإداريز الج -3 

مل الوظیفي، كتغیبهم عن الموظفین الذین یخالفون القواعد القانونیة المتعلقة بالعالتأدیبیة على 

اء صور ز ق مع قانون الوظیفة ، ولهذا الجإهمالهم في أدائه أو القیام بأعمال لا تتفالعمل أو 

ن الترقیة أو العلاوة أو تب أو مار لإنذار أو الحرمان من جزء من الالتوبیخ أو ا متعددة تتمثل

  3.، أو الحرمان من المكافأةلهاتأجی

  الاجتماعیة الأخرى السلوك قواعدنیة و التمییز بین القاعدة القانو : المطلب الثاني

ینا سابقا بأن قواعد القانون تهدف إلى تنظیم سلوك الأشخاص، غیر أن القانون لا ینفرد أر 

والتي تساهم  ،هذا الشأنلوحده بهذا الهدف بل توجد إلى جانبه كثیر من القواعد التي تشاركه في 

قانونیة، لذا إلى جانب القانون في تحقیق حالة الانضباط الاجتماعي، إلا أنها تختلف عن القواعد ال

 العادات أو والمجاملات وجب التفرقة بینها، وتتمثل هذه القواعد في قواعد الدین وقواعد الأخلاق

  .الاجتماعیة

 

                                     

 -1995، دون طبعة، القاھرة، دار النھضة العربیة،-لقانوننظریة ا -جلال محمد إبراھیم، المدخل لدراسة القانون -1
 .21، ص1996

، القاھرة، دون دار نشر، 5محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون، الكتاب الأول، الطبعة -2
 .29، ص 1994

 .30جلال محمد إبراھیم، المرجع السابق، ص -3
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  : الدین وقواعدالقاعدة القانونیة : الأول الفرع

یقصد بالدین مجموعة الأوامر والنواهي المنزلة من عند االله تعالى، وهي أكثر صراحة و 

   : نتختلف قواعد القانون مع قواعد الدین من ناحیتیو  1أوضح نظاما من قواعد القانون،

نواهیه، دة االله وحده والخضوع لأوامـره و غایة الدین مثالیة تتمثل في عبا: من حیث الغایة -1

أن غایة القانون واقعیة تتمثل في تحقیق النظام العام والأمـن في المجتمع، ولا تمتد قواعده  نفي حی

  .  إلى أعماق النفس البشریة بل یعنى بالسلوك الظاهـر للأفـراد فقط

 كعقوبة السرقة، عقوبة الزنا تقـرر قواعد الدین جزاءات عاجلة :من حیث الجزاء -2

ءات الحالة أو العاجلة التي فرد یوم القیامة، بینما یقتصر القانون على الجزاوجزاءات آجلـة تنتظر ال

 2.ع على الفرد جراء مخالفته قواعد القانونتوق

  : وقواعد الأخلاقالقانونیة  القاعدة: الثاني الفرع

من خلال الاقتراب 3،قواعد الأخلاق هي مجموعة القواعد التي تهدف إلى تحقیق المثل العلیا

من الخیر والابتعاد عن الشر، كما یمكن تعریفها أیضا على أنها مجموعة من المبادئ التي تمیز 

بین الصواب والخطأ، وتحدید قواعد السلوك التي تعتبر مطلقة، فقواعد الأخلاق تسعى إلى تحقیق 

  . الغ بقواعد الدیـنسمو الإنسان وتهذیبه وتقویم سلوكیاته، كما أنها قواعد تتأثـر بشكل ب

أنهما تهدفان  :وتتشابه القواعد القانونیة مع القواعد الأخلاقیة في الكثیر من العناصر منها

إلى إقامة العلاقات بین الناس على أسس العدالة والمسـاواة، كما أن لكل منهما جزاء خاص، 

  :  كنهما یختلفان في النقاط التالیةول

ن أن القواعد واجبات واضحة، في حیلقانونیة تقرر حقوقا و القواعد ا: من حیث الطبیعة -1

مثال ذلك القاعدة الأخلاقیة أن تتجاوز ذلك إلى تقریر الحقوق و  للواجبات دون الأخلاقیة تقـرر بیانا

ن حق مطالبة ، لكن هـذا لا یعني أن للمحتاجینا مساعدة المحتاجیقادریـن مادیالتي تقضي على ال

   .القادرین بذلك

أن قواعد  نالقانون یهتم بالمظهر الخارجي للفرد دون نوایاه، في حی: حیث النطاق من -2

  .  نوایـاخلاق تأخذ بسلوك الفرد الظاهـر وما یصاحبه من مقاصد و الأ

أن قواعد  نغایة القانون تسعى لتحقیق منفعة مادیة للمجتمع، في حی :من حیث الغایة -3

ر، الأمـر بالمعروف، الخیـ: الأخلاق تهدف إلى تحقیق مجموعة من القیم داخل المجتمع منها

  . إلخ...الفضیلة 

                                     

   .110، ص 2009، دون دار نشر،02العلوم القانونیة، الطبعة حمید بن شنیتي، مدخل لدراسة  -1
، 2021، 3، جامعة الجزائر"-النظریة العامة للقانون، النظریة العامة للحق-مطبوعة المدخل لعلم القانون" طالب یاسین، -2

 .16، ص2022
 .46محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -3
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مخالفتها تؤدي هي قواعد تضعها السلطة العامة و  القواعد القانونیة :من حیث الجزاء -4

أن  نمة المالیة، في حیالغراننة، أي جزاء مادي كالسجن والحبس و مقة منظمة و إلى عقوبة اجتماعی

  1.مخالفة قواعد الأخلاق ینتج عنه تأنیب الضمیر واستنكار المجتمع حسب المخالفة المرتكبة

   : القاعدة القانونیة والمجاملات أو العادات الاجتماعیة: الثالث الفرع

هم نفوس فلكل مجتمع من المجتمعات قواعد مجاملات وتقالید تعارف الناس علیها ووقـر فـي

ة في ومثال ذلك إلقاء السلام والتحیة عند اللقاء، أو العزاء والمواسا .ضرورة احترامها والالتزام بها

  .رمزا للحداد أو الحزن ملابس من شكل معین وفي بعـض المناسـبات الموت أو الكوارث، أو ارتداء

قواعدها لا یتمثل في من  غیر أن هذه القواعد لیست كالقانون لذلك فالجزاء في مخالفة قاعـدة

عادة ما یكون مجرد استنكار  جزاء مادي توقعه السلطة العامة كما هو في القاعدة القانونیة، بـل

القیم التي ترمي إلى تحقیقها قواعد  كمـا أن وعدم الرضا عنـه،2وك الشخص المخالفالجماعة لسل

  .  من قواعد القانون الاجتماعي المجاملات والتقالید أضـعف أثـرا فـي إقامـة النظـام

  تقسیمات القانون: المبحث الثاني

القانون في الأصل هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة تضعها السلطة 

غیر لأشخاص وعلاقاتهم داخل المجتمع، التشریعیة واستثناء السلطة التنفیذیة، بهدف تنظیم حیاة ا

أنه لا یمكن أن نجد قانونا واحدا في الدولة ینظم العلاقات في مجموعها مرة واحدة، وإنما هناك 

مجموعة من القوانین یهتم كل منها بتنظیم مجال معین من مجالات الحیاة، الأمر الذي یخلق 

ع من خلال تمت معالجة هذا التعدد والتنو وقد  القوانین التي تحكم هذا المجتمع،تنوعا وتعددا في 

 التقسیمات التالیة

  :تقسیم القانون من حیث العلاقة التي ینظمها: المطلب الأول

 یجمع الفقه على أن تقسیم القانون إلى قانون عام وقانون خاص عرف منذ القدیم وطبقه

  .  الیوم یعد مبدءا مستقرا ومسلما به في الفقه الحدیثالرومان، وهو 

   :فروعهالقانون العام و : الفرع الأول

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات التي یكون أحد أطرافها شخصا 

یستعین في تصرفه بمجموعة من الامتیازات ) الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها(معنویا عاما 

اخلي قانون دولي عام وقانون د: تسمى بامتیازات السلطة العامة، وینقسم هو الآخر إلى قسمین

  .عام

                                     

 .17طالب یاسین، المرجع السابق، ص -1
 .51محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -2
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القانون العام الخارجي أو ما یعرف بالقانون الدولي العام، هـو : القانون الدولي العام: أولا

مجموعـة القواعـد القانونیة التي من خلالها یتم تنظیم المجتمع الدولي سواء في وقت السلم أو في 

  1.ربوقت الح

توافرهـا لقیـام الدولـة والاعتراف ففي وقت السلم یبین القانون الدولي العام الشروط الواجـب 

كما تنظم قواعده أیضا العلاقات بین الدول، وبینها والمنظمات الدولیة ویعمل أیضا على . بها

تنظیم أحكام المعاهدات والمنازعات بین الدول، وكیفیة التحكیم والقضاء الدولي، وقد تسمى هذه 

ب فتتناول قواعده كیفیة إعلان الحرب، وما القواعد في مجموعها بقانون السلم، أما في وقت الحر 

وكیفیة معاملة الأسرى، وطریقة إنهاء الحرب، وتعرف هذه هي الأسلحة التي یحظر استعمالها، 

  .  القواعد القانونیة في مجموعها بقانون الحرب

كما یشمل هذا القانون العام الخارجي القواعد والأحكام المتعلقة بالمنظمات الدولیة والإقلیمیة 

وعلاقاتها بغیرها من الدول، وعلاقاتها ببعضها، وتدعى هذه القواعد في مجملها بقانون التنظیم 

الأولى،  الدولي للمنظمات الدولیة، ومن هذه المنظمات الدولیة التي ظهرت عقب الحرب العالمیة

  . منظمة العمل الدولیة، وعصبة الأمم

الأمم میة الثانیة، منظمة ومن المنظمات الدولیة العالمیة التي ظهرت عقب الحرب العال

المتحدة، ومن المنظمات الدولیة الإقلیمیة منظمة الوحدة الإفریقیة التي أصبحت تعرف حالیا 

    2إخ...بالإتحاد الإفریقي، والجامعة العربیة

اء على ما سبق فإن أشخاص القانون الدولي العام هي الدولة المستقلة، والمنظمات وبن

  .لدولیة والإقلیمیة، والجهویةا

هو مجموعة من القواعد القانونیة التي تحدد المركز القانوني  :القانون العام الداخلي: ثانیا

وهو یشتمل على . سیادةللدولة كما تنظم علاقاتها بالأشخاص باعتبارها سلطة عامة، وصاحبة 

 :فروع هي

ملكي، (وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد شكل الدولة 3:القانون الدستوري -1

وتنظیم  ،)دیمقراطي أو دیكتاتوري(، ونظام الحكم فیها )جمهوري أو دولة بسیطة أو متحدة

، واختصاص كل سلطة )السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة القضائیة(السلطات العامة 

وحقوقهم  )أي والتعبیر والتنقلر حریة ال(د وعلاقة كل منها بالأخرى، وتحدد الحریات العامة للأفرا

  . )ائب، الخدمة الوطنیةر الأعباء العامة، الض(وواجباتهم قِبَل الدولة 

                                     

، القاھرة، كومیت للتوزیع، 01، الطبعة -نظریة القانون، نظریة الحق -المدخل لدراسة العلوم القانونیةعلي یحي قاسم،  -  1
 .58، ص 1997

 .574، ص1974سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، دون طبعة، الإسكندریة، منشأة المعارف،  - 2
، 2الأنظمة السیاسیة الكبرى، الطبعة -موریس دوفرجیھ، ترجمة جورج سعد، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -3

 .10، ص2014، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، - لبنان -بیروت
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أي  ویعد القانون الدستوري القانون الأساسي للدولة، فهو أسمى قانون فیها، بحیث لا تملك

ن حدثت هذه المخالفة أمكن الطعن في القانون رى عادیة أو فرعیة أن تخالفه، وإ قاعدة قانونیة أخ

  .المخالف بعدم الدستوریة

هو أحد فروع القانون العام الداخلي، یتضمن القواعد  التي تحكم إدارة  :القانون الإداري -2

أو هو مجموعة من القواعد القانونیة  1،باعتبارها سلطة عامةونشاطها  الدولة من حیث تكوینها

التي تنظم نشاط الإدارة من حیث الضبط الإداري وكیفیة قیامها بأداء وظیفتها كسلطة إداریة من 

إدارة المرافق العامة واستغلال الأموال العامة، وكیفیة مراقبة الأفراد لعمالها، والجهة المختصة 

ولة، والعلاقة بین الإدارة المركزیة والإدارات المحلیة كما یشمل تنظیم الجهاز الإداري في الد. بذلك

في الأقالیم، والعلاقة بین الإدارة وموظفیها، وتنظیم أموال الدولة، كالفصل في المنازعات التي تقوم 

 2.بین الإدارة والأفراد

حیث  من الدولة مالیة تنظم التي القانونیة القواعد من هو مجموعة: القانون المالي -3

یرادات أملاك الدولة من الضرائب إ تشمل التي یراداتالإ یبین فهو لتاليوباكمصروفاتها،  یراداتهاإ

  .الخارجیة وأ الداخلیة القروض ،والرسوم

 باع العامالإش تحقیق جلأ من العامة للخدمات كمقابل طرف الدولة من فتؤدى النفقات ماأ

 تتوفر علیها التي مختلف القطاعات على نفقات اداتها فیشكللا بصرف إیر إ ن یتمأ یمكن الذي لا

 المیزانیة تتبع في تحضیر التي القواعد المالي القانون یعین كما، منلأالصحة، ا ،الدولة، كالتعلیم

 3.تنفیذها وفي نویةالس

القانون یعتبر جزء من القانون الإداري فیلحق به حتى وقت قریب كونه ینظم  كان هذاوقد 

تقلا واضیع القانون المالي وتنوعها، أصبح مسلكن نظرا لتشعب مالجانب المالي لنشاط الإدارة، 

 4.فروع القانون العام ومن ثم فرعا قائما بذاته من هعن

مجموعة من القواعد  هو ):الجزائیة الإجراءاتقانون العقوبات و (القانون الجزائي  -4

القانونیة التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المخصصة لها، وكذا الإجراءات التي یجب 

 :وینقسم بذلك إلى قسمین رئیسین ،من أجل جبر الضرر عند وقوع الجریمة إتباعها

لقانون الجنائي العام كونه یتضمن قواعد قانونیة بایضا یه أیطلق علو  :تقانون العقوبا -أ

العامة للمسؤولیة الجنائیة  قسم عام یبین القواعد: لى فرعینسم بدوره إبهذا التكییف یقو موضوعیة، 

                                     

 .08، ص1996عیة، ، دار المطبوعات الجام - مصر - ماجد ارغب الحلو، القانون الإداري، دون طبعة، الإسكندریة  -1
، عمان، الأردن، دار 15، الطبعة- مبادئ القانون، النظریة العامة للحق - عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة -2

 .45، ص2015الثقافة للنشر والتوزیع، 
امة للحق وتطبیقاتھما في النظریة العامة للقانون والنظریة الع -ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین، موجز المدخل للقانون -3

 .53، ص 1992، دون طبعة، الجزائر، منشورات دحلب، -القانون الجزائري
 .46عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص - 4
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یبین كل جریمة على  وقسم خاص ظروف المخففة والمشددة للمسؤولیة،نواعها والوتقسیم الجرائم وأ

 1.ت المقررة على كل منهاقوبانها وصورها والعركاحدى مع بیان أ

تضمن قواعد قانونیة ذات الطابع هو القانون الذي یو  2:جراءات الجزائیةلإقانون ا -ب

لى حین توقیع الجزاء على مرتكبها، إتباعها من وقت وقوع الجریمة إي الشكلي والواجب الإجرائي أ

 . حكام وصوره ومواعیده، وتنفیذ العقوبةلأمن ضبط وتفتیش وتحقیق ومحاكمة والطعن في ا

   :القانون الخاص و فروعه: الثاني الفرع

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص العادیین فیما بینهم، أو 

ویتفرع . بینهم وبین الأشخاص المعنویة العامة إذا تصرفت هذه الأخیرة تصرف أشخاص عادیین

  :هو الآخر إلى

هو أهم فروع القانون الخاص وأكثرها تنظیما وتفصیلا واستیعابا 3:القانون المدني -1

للقواعد القانونیة، وهو ما جعل المختصین في القانون یسمونه بالشریعة العامة أو القانون الأم 

   4.الأخرى لمجموع فروع القانون الخاص

وتكمن أهمیته في الانتشار الواسع للمعاملات المدنیة التي تتطلب ضبطها بقواعد قانونیة 

ذات طبیعة مدنیة فلا یمكن للفرد أن یتجنب الدخول في معاملات مدنیة فقد یبیع أو یؤجر أو 

ذلك من المعاملات المدنیة التي یكون الفرد طرفا فیها وحمایة یقرض أو یرهن منقولا وما إلى 

لحه وجب أن یكون هناك قانون یضبط تلك المعاملات ویحدد حقوق وواجبات كل طرف في لمصا

   5".عقد البیع مثلا"تلك المعاملة 

: ة مواضیع أهمهاهو یتناول عدو  1975قد صدر القانون المدني في الجزائر لأول مرة سنة و 

شخصیة، الحقوق العینیة الاعتباریة، العقود، الحقوق الالطبیعیة و  الأشخاصتنازع القوانین، 

 .غیرهاالأصلیة والتبعیة، و 

هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات : القانون التجاري -2

أو هو القانون الذي یتضمن مجموعة من القواعد 6،التجاریة أي كل ما یتعلق بالتجارة والتجار

                                     

، دون طبعة، الجزائر، دار ھومة للطباعة وللنشر -النظریة العامة للقانون -عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون -1
 .40، ص2014، 2013والتوزیع، 

، الذي یتضمن  قانون الإجراءات 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -2
، المعدل 1966یونیو  10الموافق  1386صفر  20، الصادرة بتاریخ 47الجزائیة،  الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

 . والمتمم
المتضمن القانون المدني،  الجریدة  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ  58 -75الأمر رقم  -3

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30، الموافق 1395رمضان  24، الصادرة بتاریخ 78الرسمیة الجزائریة، العدد 
 .30، ص2022 -2021، 3جزائرحسام العناني،  محاضرات في مقیاس مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزائر، جامعة ال -4
 .30حسام العناني، المرجع السابق، ص -5
، دون طبعة، الجزائر، دیوان المطبوعات -الأعمال التجاریة والتاجر -حلو أبو حلو، القانون التجاري الجزائري -6

 .  11، ص 1992الجامعیة، 
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عن المعاملات التجاریة فیعرف التاجر ویحدد ما  القانونیة التي تتكفل بتنظیم العلاقات التي تنشأ

یعتبر عملا تجاریا فیمیزه عن العمل المدني، كما یهتم بتنظیم العقود التجاریة والشركات التجاریة 

 1.والإفلاسوالأوراق التجاریة، كما ینظم نظریة التاجر 

الناشئة عن الملاحة هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات  :القانون البحري -3

عرض البحر یعرضها  والتجارة البحریة وتدور موضوعاته حول السفینة، حیث إن وجود السفینة في

لكثیر من المخاطر الجسیمة التي قد تصیبها، وفى نفس الوقت تكون بعیدة عن رقابة مالكها، 

انون عن القانون وإشرافه المباشر، الأمر الذي دعا بدوره إلى ضرورة استقلال قواعد هذا الق

  2.التجاري

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة  :القانون الجوي -4

وتدور ، الجویة، وقد ازدادت أهمیة هذا الفرع نظرا لأهمیة النقل الجوى في العصر الحدیث

، لتسجیلها القانونيموضوعات هذا القانون حول الطائرة، وتحرص قواعده على بیان النظام 

وجنسیتها، وطاقمها، وبیان العقود الواردة علیها سواء تمثلت في عقود نقل الأشخاص أو البضائع، 

، وتنظیم المطارات، وكل ما یتعلق بالملاحة حوادث الطائرات، والرقابة علیهاوعقود التأمین وبیان 

  3.الجویة

تنظم العلاقات بین العمال وأرباب یضم قانون العمل القواعد التي 4:قانون العمل -5

إلى عهد قریب تخضع بین العمال  العلاقات الأعمال، وهو قانون حدیث النشأة، حیث كانت

وأصحاب العمل للقانون المدني، وقد ظهر في أعقاب الثورة الصناعیة وما جرته على العمال من 

  .مساوئ نتیجة استغلال  أصحاب رؤوس الأموال لهم

ع المشرع للتدخل وتنظیم هذه العلاقات على أسس ضمان حقوق العمال، وقد حملت الأوضا

فغالبیة قواعده آمرة ( 5.وقد ازدادت أهمیة قانون العمل حتى صار من أهم فروع القانون الوطني

لأنها تعبر عن ازدیاد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة فهي قواعد تتجه أساسا لحمایة العمال 

  .)ملمن استغلال أصحاب الع

                                     

 .55ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین،المرجع السابق، ص -1
، دون طبعة، الكتاب الأول، القاھرة، دون دار -نظریة القانون - محمد، المدخل لدراسة القانونعمرو طھ بدوي  -2

 .46، ص2007نشر،
 .46،47نفس المرجع، ص  -3
، 17یتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1990أبریل سنة  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -4

 . 562، ص1990أبریل  25المؤرخة في 
، 5، الطبعة-1970لسنة  151دراسة مقارنة مع ملحق بنص قانون العمل رقم  -شاب توما منصور، شرح قانون العمل -5

 . 19، ص1972نشر الأھلیة،بغداد، دار الطبع وال
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هو مجموعة القواعد القانونیة التي تبین القانون الواجب  :القانون الدولي الخاص -6

د إذا اقترن بها ار فالتطبیق والمحكمة المختصة بالنسبة إلى العلاقات المالیة أو الشخصیة للأ

  1.عنصر أجنبي

أجنبیا عن ا والمقصود بالعنصر الأجنبي كأن یكون أحد طرفي العلاقة القانونیة أو كلاهم

أن یكون مصدر العلاقة عقد أبرم في بلد أجنبي، أو محل أو ع أمام محاكمها، از الدولة التي رفع الن

الأشخاص، السبب، : لعلاقة القانونیة أجانبعناصر اأي ( قات مالا موجودا في بلد أجنبي العلا

لمكان، تنازع القوانین من حیث ا (فيوضوعات القانون الدولي الخاص وتتمثل م، )الموضوع

  2).ت الأجنبیة، مركز الأجانبار یذ الأحكام والقرا، تنف4القضائي الدولي الاختصاصتنازع  الجنسیة،

هو مجموع القواعد القانونیة التي تنظم الأحوال الشخصیة للأفراد، وقد  :قانون الأسرة -7

الزواج وآثاره، الطلاق (المواضیع التالیة، وینظم 19843جوان  09صدر قانون الأسرة الجزائري في 

وآثاره، النیابة الشرعیة، الولایة، الوصایة، التقدیم، الحجر، المفقود والغائب، الكفالة، المیراث، 

  ).الوصیة، الهبة والوقف

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم وتنظم  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -8

، وتنظم ترتیب المحاكم )العادیة والمحاكم الإداریة(ام المحاكم المدنیة إجراءات التقاضي أم

   4.واختصاصها، للوصول إلى حمایة الحقوق المقررة في مختلف القوانین

ءات المدنیة والإداریة قانونا مختلطا، حیث یحتوي على قواعد من ار ویمكن اعتبار قانون الإج

وتنظیم مرفق د، وقواعد من القانون العام تتناول سیر ار لخاص تتعلق بالحقوق الخاصة للأفالقانون ا

 (ن فيموضوعات هذا القانو  أهم وتتمثلي، اءات أمام جهات القضاء الإدار ر القضاء، وتنظم الإج

 الاختصاص النوعي والمكاني، نظام الجلسات،رفع الدعوى القضائیة، قواعد  وإجراءات قواعد

ءات ار الأحكام والطعن فیها،إجإصدار ف القضائیة، سقوط الدعوى والمصاریءات التحقیق، ار إج

موجب القانون رقم ب اءات المدنیة والإداریةوقد صدر قانون الإجر ، )الأحكام القضائیةتنفیذ 

08/09.5   

                                     

علي علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دون طبعة، الجزائر، دیوان المطبوعات  -1
 .05، ص2003الجامعیة،

 -9، ص2002، دون طبعة، الجزائر، دار ھومة، -تنازع القوانین - أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2
11. 
یتضمن قانون الأسرة، الجریدة  1984یونیو  09الموافق  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11 -84رقم  قانون  -3

، المعدل والمتمم بموجب  الأمر 1984یونیو  12الموافق  1404رمضان  12، المؤرخة في 24الرسمیة الجزائریة، العدد 
، الجریدة 11-84یعدل ویتمم القانون  رقم  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في   02-05رقم 

 .2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18، المؤرخة في 15الرسمیة الجزائریة، العدد 
، 2006، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03، الطبعة 01محمد إبراھیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء -4

 .05ص
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في   09 -08قانون رقم   -5

 .2008أبریل سنة  23الموافق  1429ربیع الثاني عام  17، المؤرخ في 21والإداریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد 
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  :أنواع القواعد القانونیة م القانون من حیثتقسی: المطلب الثاني

القانون، والذین تناولوها فقهاء  كبیرا بینلقد شكلت مسألة تحدید أنواع القواعد القانونیة  نقاشا 

  :من أوجه مختلفة وهو ما سنبینه فیما یلي

  :ة بحسب شكلهاتقسیم القواعد القانونی :الفرع الأول

د فیوج1،تظهر شكل القاعدة القانونیة بالنظر للصورة الخارجیة التي یأخذ هذا التقسیم أساسه

  .   أخرى غیر مكتوبةة مكتوبة و تبعا لذلك قواعد قانونی

هي تلك القواعد القانونیة التي تعلن للأفراد في صورة  :المكتوبة القانونیة القواعد: أولا

در من تشریعات عن ما یص فهي بهذا المعنى تشمل كل2ة،وبة فتنشر في الجریدة الرسمیمكت

عن السلطة لسلطة التأسیسیة، القانون الصادر عن ار ادالدستور الص:(مثلالسلطة المختصة 

   ).اسیم الصادرة عن السلطة التنفیذیةر التشریعیة والأوامر والم

 شریعة المكتوبة أهمیة بالغة، لكونها تعتبر المصدر الأصلي للتتكتسي هذه القواعد القانونیو 

فیترتب على ذلك  من جهة أخرى، ةولة اطلاع المخاطبین بها على الجریدة الرسمیلسهمن جهة، و 

  3".لا یُعذر أحد بجهل القانون " :جوهریة مفادها أنهدة قیام قاع

كتوبة كل ما عتبر من قبیل القواعد القانونیة غیر المی :غیر المكتوبة القانونیة القواعد: ثانیا

اختصاصاتها من القواعد  ة في حدودعن السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیلم ینشأ أو لم یتقرر 

ائد الرسمیة وإنما تتداول شفاهة ر ، فهي غیر منشورة في الجبیانه ة بالمعنى الذي سبقالقانونی

أحكام الدین كالشریعة الإسلامیة، والتي تعتبر كلها  وتواترت من جیل لآخر كالعرف، وبدرجة أقل

     4.ة للقانونمصادر احتیاطی

   :ة بحسب مدى تنظیمها للحقوقنیتقسیم القواعد القانو  :الفرع الثاني

 .أخرى شكلیةد القانونیة إلى قواعد موضوعیة و یمكن تقسیم القواع من هذا المنطلق،

هي تلك القواعد القانونیة التي تقرر حقوقا أو تفرض واجبات في  :القواعد الموضوعیة :أولا

الواجب القانوني، ومن أمثلتها القواعد فهي قواعد تتصل بجوهر الحق أو 5مواجهة المخاطبین بها،

فتقر حق المشتري في انتقال ملكیة الشيء المبیع إلیه، وحق البائع في قبض التي تنظم عقد البیع 

  .، ومن أمثلتها كذلك قواعد قانون العقوبات التي تفرض جزاءات على مرتكبي الجرائم6ثمن المبیع

                                     

 .79إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -1
، 2009، دون طبعة، الجزائر، برتي للنشر، 01، الجزء- نظریة القانون-للعلوم القانونیة عجة الجیلالي، مدخل -2

 .162،163ص
محمد بن  - 2-، وھران، جامعة وھران "-النظریة العامة للقانون-محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة"دحماني رابح،  -3

 .24، ص2020- 2019أحمد، 
 .24،25نفس المرجع، ص -4
 .80اھیم منصور، المرجع السابق، صإسحاق إبر -5
 .من القانون المدني الجزائري 351المادة  -6
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القواعد القانونیة الشكلیة هي تلك القواعد التي تبین الوسائل التي یتم  :القواعد الشكلیة :ثانیا

، فهي تشمل بذلك 1بالقیام بالواجبات ماز بواسطتها اقتضاء الحقوق المقررة وحمایتها أو كیفیّة الالت

ائیة من جهة أخرى، ز اءات الجر اءات المدنیّة والإداریّة من جهة وقانون الإجر قواعد قانون الإج

اختصاص مختلف المحاكم في نظر الدعاوى بأنواعها وبیان كیفیة التماسها نان قواعد ن یبیلذیالو 

ءات ار كذا إجإصدار أحكامها وطرق الطعن ضدها و تحدید قواعد فاع أمامها، فضلا عن وقواعد الد

    2.تنفیذها

  :ة من حیث طبیعتها القانونیةتقسیم القواعد القانونی: الفرع الثالث

  :القانونیة بحسب طبیعتها إلى تنقسم القواعد 

هي تلك القواعـد التي یتضمنها القانون العام بفروعه  :القواعد القانونیة العامة: أولا

المختلفة، والتي تتولى تنظیم علاقات الدولة بالأفراد، وكذا علاقات الدولة بفروعها، أي علاقتها 

  .بجماعاتها الإقلیمیة

هي مجموعة القواعد التي یشملها القانون الخاص بفروعه  :خاصةالقواعد القانونیة ال: ثانیا

المختلفة، والتي تتولى تنظیم علاقات الأفراد فیما بینهم، أي في السلوكیات الیومیة لهم أو 

  3).بیع، إیجار، رهن(تصرفاتهم القانونیة 

   :تها الإلزامیةقانونیة بحسب قو تقسیم القواعد ال: الفرع الرابع

فتقسم إلى قواعد آمر ة  للقواعد القانونیة هو تقسیمها من حیث درجة إلزامها،إن أهم تقسیم 

 .أخرى مكملة أو مفسرةو 

هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین أو تنهى عنه، بحیث  :القواعد القانونیة الآمرة: أولا

القواعد : وع ومثالهالا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها ومعظم القواعد القانونیة هي من هذا الن

القواعد تحدد سن و القواعد التي تأمر بأداء الضرائب  التزویر،التي تنهى عن القتل والسرقة و 

  4.الأهلیة

ظم سلوك الأفراد على نحو معین، هي تلك القواعد التي تن :ثانیا القواعد القانونیة المكملة

القواعد لا یوجد إلا في القانون  هذا النوع منو  ،هم الاتفاق على ما یخالف حكمهالكن یجوز لو 

من القانون المدني  395علیه المادة  تنصمبدأ سلطان الإرادة ومثال ذلك ما  الخاص حیث یسود

   5.الجزائري

                                     

 .81إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -1
 .25دحماني رابح، المرجع السابق، ص -2
 .22طالب یاسین، المرجع السابق، ص  -3
 .60،61ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین، المرجع السابق، ص -4
 ".تسلم المبیع تكون على المشتري، ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك إن نفقات" -5
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جدیر بالإشارة أن القواعد المكملة هي قواعد ملزمة كالقواعد الآمرة، ذلك أن المشرع حین و 

قاعدة إنما تظل ال، و الإلزامي ذلك أنه خلع صفة  یعنمخالفة حكم قاعدة معینة لابیسمح للأفراد 

ة في حالبالخضوع لما تم الاتفاق علیه، و  فیلزم كل طرف في العلاقة( المكملة تتمتع بهذه الصفة

    1.)عدم الاتفاق یطبق حكم المشرع

  :مصادر القانون: المبحث الثالث

القانونیة من نوعین من یقصد بمصادر القانون الأسباب المنشئة للقانون وتتكون القاعدة 

المصادر المادیة أو الموضوعیة والمصادر الشكلیة أو الرسمیة، فالمصادر المادیة : المصادر هما

هي التي تنشأ منها القاعدة القانونیة من حیث مضمونها ومحتواها وتتكون من العوامل الاقتصادیة 

وهي لیست موضوع  البیئة الاجتماعیةوالاجتماعیة والحضاریة للمجتمع كالدین والعادات والتقالید و 

رج القاعدة القانونیة لحیز الوجود اءات والوسائل التي تخر دراستنا، والمصادر الشكلیة وهي الإج

  .وهي محل دراستنا والنفاذ

لنزاع أو هي المنابع التي یستمد منها القاضي القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على ا

لتي حددها المشرع للقاضي في المادة الأولى من القانون المدني االمطروح أمامه، أي المصادر 

یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في : " بقوله  الجزائري

  . فحواها

فإذا لم یوجد  ،حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ،وإذا لم یوجد نص تشریعي

  .فبمقتضى العرف

   ".قواعد العدالةقانون الطبیعي و یوجد فبمقتضى مبادئ الفإذا لم 

التشریع ثم مبادئ : علیه فإن مصادر القاعدة القانونیة في القانون الجزائري تتمثل فیما یليو 

 .قواعد العدالة لعرف ثم مبادئ القانون الطبیعي و الشریعة الإسلامیة ثم ا

  :)التشریع (المصدر الأصلي: المطلب الأول

أربعة أنواع من التشریعات متدرجة في القوة والأهمیة، فأعلاها هو التشریع الأساسي هناك 

 .التشریع العادي ثم التشریع الفرعي یه في القوةثم یل) الدستور(

  :  التشریع الأساسي أو الدستور: ولالفرع الأ 

للتغییر یعتبر الدستور التشریع الأساسي للدولة، یتمیز بالسمو والثبات فهو غیر قابل 

لنظام الحكم  والتعدیل إلا عند الضرورة ووفق إجراءات خاصة، وتختلف طریقة إعداد الدساتیر تبعا

  2.السائد في الدولة

                                     

 .86سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -1
،عمان، دار الثقافة للنشر 1الوسیط في النظریة العامة للقانون مع تطبیقات لتشریعات عربیة،الطبعة عمار بوضیاف، -2

 .151، ص2010والتوزیع، 



16 
 

الدین، (أهم الخطوط العریضة لنظام الحكم، كبیان مقومات الهویة الوطنیةیحدد الدستور و 

الأساسیة، واجبات المواطنین تجاه ، الحقوق والحریات )اللغة، النظامین السیاسي والاقتصادي

الدولة، مؤسسات الدولة وسلطاتها، وكذا بیان الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة، وتحقیقا 

لخاصیة ثباته فإن الدستور لا یتناول هذه المسائل بالتفصیل تاركا أمر ذلك لما یسمى بالقوانین 

   1.نالعضویة التي تتماشى معه في إطار مبدأ دستوریة القوانی

   :وقد تنشأ الدساتیر بعدة طرق أهمها

هي تشمل أسلوبي المنحة والتعاقد، ففي أسلوب المنحة  و :الأسالیب غیر الدیمقراطیة :أولا

كدستور الملك فؤاد في  ،عبادته المحضة ویمنح للشر بإع الدستور من طرف الحاكم لوحده و یوض

ادته المنفردة ر وفق أسلوب التعاقد فلا یكون الدستور من وضع الحاكم بإ اأم 1923،2مصر سنة 

لح الشعب على جانب من عب على أن یتنازل لصاع بعض من ممثلي الشا مفقط وإنما یتفق ظاهری

  1962.3من أمثلة ذلك دستور الكویت لسنةسلطاته، و 

التأسیسیة والاستفتاء الشعبي، هي تشمل أسلوبي الجمعیة  و :ةاطیر الأسالیب الدیمق :ثانیا

الشعب ة ینتخب ففي أسلوب الجمعیة التأسیسی رك الشعب مباشرة في وضع الدساتیر،وفیهما یشا

على ممثلین عنه یشكلون هیأة تسمى بالجمعیة التأسیسیة توكل لها مهمة وضع الدستور الذي 

ء، فبموجبه ا الاستفتاأم، 17914طرفها، كدستور فرنسا لسنة د وضعه من یدخل حیز النفاذ بمجر 

دي عب لیببدورها مشروع دستور یعرض على الش تضعوالتي ء ار تضع الحكومة هیأة فنیة من الخب

شرط موافقة الشعب علیه، ومن أمثلته ستور هنا على  أیه فیه عن طریق الاستفتاء، فیعلق نفاذ الدر 

   1989.5ائر لسنةز دستور الج

ءات البسیطة ار یتم تعدیلها  وفقا للإجساتیر المرنة، دالساتیر، فإن لتعدیل الد وأما بالنسبة

اءات خاصة بتعدیل ر ادیة، أما بشأن الدساتیر الجامدة فتعدل بإجالمعتادة في تعدیل القوانین الع

اح من رئیس الجمهوریة وموافقة البرلمان ثم تصویت الشعب، وإما ر النصوص الدستوریة، إما باقت

قبوله من طرف ثلاث أرباع غرفتي  ورقابة المجلس الدستوري ثماح من رئیس الجمهوریة ر باقت

وافقة الشعب علیه مأرباع غرفتي البرلمان مجتمعتین و ح من ثلاث ار مجتمعتین، وإما باقتالبرلمان 

     6.بالاستفتاء

                                     

 .29ابح، المرجع السابق، صدحماني ر -1
 .141إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -2
 .29دحماني رابح، المرجع السابق، ص -3
 .141إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -4
 .140محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -5
 15الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، المؤرخة من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  219المادة  -6

 .46، ص2020دیسمبر سنة  30، الموافق 1442جمادى الأولى عام 
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الدستور العرفي والدستور المكتوب وكذا  :إلى وجود عدة أنواع من الدساتیر وهي بالإضافة

  1.تور جامددستور مرن ودس

  : التشریع العضوي :الفرع الثاني

یأتي التشریع العضوي في مرتبة وسط بین التشریع الأساسي والعادي، وقد نصت علیه المادة 

  :، ویتمیز عن التشریع العادي في ثلاث نقاط أساسیة2020من دستور 140

بالإضافة ": على 2020سنة  من دستور 140نصت المادة  :من حیث موضوعاته: أولا

، یشرع البرلمان بموجب قوانین عضویة "للمجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور

تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق : في مجالات معینة وهي

لقضائي، القوانین بالأحزاب السیاسیة، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظیم ا

  .المتعلقة بالمالیة

لابد أن یحرز هذا القانون على  :من حیث نسبة المصادقة على القانون العضوي: ثانیا

  2.نسبة الأغلبیة المطلقة بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

یخضع القانون العضوي لمدى تطابقه مع الدستور  :من حیث الرقابة على دستوریته :ثالثا

  3.المحكمة الدستوریة قبل إصدارهمن طرف 

  : ع العاديالتشری :الفرع الثالث

یقصد بالتشریع العادي، مجموعة القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة في 

ویمر  4.وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور) السلطة التشریعیة كقاعدة عامة(الدولة

  : التشریع العادي عند سنه بخمسة مراحل وهي

لكل من الوزیر : " على أنه 2020 سنة من دستور 143نصت المادة  :مرحلة الاقتراح: أولا

 ،"ینالأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوان

مشروع قانون، حیث تعرض مشاریع القوانین على فإذا تم الاقتراح من طرف الحكومة سمي  وعلیه

مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، 

  .لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

ى مكتب مجلس فمشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي لد

الأمة، وباستثناء هذه الحالات، تودع كل مشاریع القوانین الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي 

   5.الوطني

                                     

 .142،143محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -1
 .159نفس المرجع،ص  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  05فقرة  190المادة  -3
 .144، صمحمد سعید جعفور، المرجع السابق -4
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  144المادة  -5



18 
 

أما إذا تم الاقتراح من طرف أعضاء البرلمان فیسمى اقتراح قانون، ویحال إلى لجنة 

ى البرلمان الاقتراحات المختصة في الشؤون القانونیة لكي تصیغه  في شكل قانون ثم یعرض عل

  .للتصویت

نص المشرع الدستوري على أنه لكل غرفة من غرفتي البرلمان  :مرحلة التصویت: ثانیا

   1.السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

فعند إحالة القانون المقترح على البرلمان سواء كان اقتراحا أو مشروعا یعرض على لجان 

بدراسته وإعداد تقریر بشأنه، توصي من خلاله بعرضه متخصصة بالمجلس الشعبي الوطني لتقوم 

  .على المجلس للمناقشة، وبعدها یعرض للتصویت على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

 أما 2،تصوت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانین واللوائح بحضور أغلبیة أعضائها

  3.لبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمةبالأغ فتتم المصادقة المصادقة على القانون العضوي

وفي كل الحالات، یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي 

أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة نسبة لمشاریع القوانین العادیة، الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بال

  4.لمشاریع القوانین العضویة

بعد موافقة البرلمان بغرفتیه على القانون یحال على رئیس الجمهوریة  :مرحلة التصدیق: ثالثا

للتصدیق علیه قبل إصداره ونشره، ویقصد بالتصدیق موافقة رئیس الجمهوریة علیه، أما إذا 

لا یتم ) تسمى قراءة ثانیة(اعترض علیه فإنه یعیده إلى المجلس الشعبي الوطني وفي هذه الحالة

   5.أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة 2/3ي إقراره إلا بأغلبیة ثلث

بعد تصدیق رئیس الجمهوریة على مشروع القانون یصبح قانونا،  :مرحلة الإصدار: رابعا

ولكنه غیر قابل للتنفیذ إلا بعد إصداره من طرف رئیس الجمهوریة، وذلك بإعطائه أمرا لرجال 

 سنة من دستور 148التنفیذ، حیث نصت المادة السلطة التنفیذیة لوضع هذا القانون موضع 

یوما، ابتداء من تاریخ ) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین:" على أنه 2020

  ".تسلمه إیاه

حیث  یعتبر النشر إجراءا لازما حتى یصبح القانون ساري المفعول، :مرحلة النشر: خامسا

یطبق التشریع ابتداء من یوم نشره في الجریدة الرسمیة، ویكون نافذا بالجزائر العاصمة بعد مضي 

                                     

 . 2020من الدستور الجزائري لسنة  02فقرة  114المادة  -1
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  03فقرة 118المادة  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  02فقرة  140المادة  -3
 .2020نة من الدستور الجزائري لس 04فقرة  145المادة  -4
 .2020من دستور الجزائري لسنة   02فقرة 149المادة  -5
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یوم كامل من تاریخ نشره، وفي النواحي الأخرى بعد مضي یوم كامل على وصول الجریدة الرسمیة 

   1.إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

تختص السلطة التشریعیة بسن القوانین العادیة، غیر أنه في حالات استثنائیة  :ملاحظة

یخول الدستور لرئیس الجمهوریة إصدار قوانین دون عرضها مسبقا على السلطة التشریعیة وذلك 

  :في الحالات الآتیة

  2.یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات ویوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب -

من  98لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن  -

وتتمثل هذه الحالة في ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها  ،الدستور

   3.الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

عاجلة في حالة شغور المجلس یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل  -

الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة، على أن یخطر رئیس 

الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر، على أن تفصل فیها في أجل 

 4.مانوتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرل. أیام 10أقصاه عشرة 

  : التشریع الفرعي: الرابعالفرع 

تقوم السلطة التنفیذیة بسن هذا النوع من التشریع، وهو من اختصاصاتها الأصیلة، وتكون 

  :هذه التشریعات في عدة أشكال یمكن حصرها في ثلاثة أنواع هي

القوانین  هي قواعد تفصیلیة تسمى بالمراسیم التنفیذیة تهدف إلى تنفیذ: اللوائح التنفیذیة: أولا

العادیة الصادرة من السلطة التشریعیة، وهي تبحث في التفاصیل والجزئیات لكون أن السلطة 

التشریعیة تكتفي بسن القوانین دون تفصیل، ومن ثم فإن اللائحة التنفیذیة لا یصح أن تلغي أو 

  5.تنسخ نصا آمرا في القانون

الصادرة عن السلطة التنفیذیة لتنظیم المرافق یقصد بها القرارات : اللوائح التنظیمیة: ثانیا

وتصدر عن رئیس الجمهوریة وتسمى بالمراسیم التنظیمیة أو الرئاسیة، وقد  6في الدولة العامة

، وقد تصدر عن )في المجال التنظیمي(تصدر عن رئیس الحكومة وتسمى بالمراسیم التنفیذیة

  .الوزراء فتسمى قرارات

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 04المادة  -1
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  101المادة  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  05فقرة  142المادة  -3
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  142المادة  -4
  . 166محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -5
 .334سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -6
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تضعها السلطة التنفیذیة  تلك القواعد التي هي :ح البولیسالضبط أو لوائلوائح : ثالثا

والصحة العامة، مثل القوانین التي تنظم المرور،  والطمأنینة السكینةتوفیر على الأمن و  للمحافظة

القوانین التي تهتم بمراقبة الأغذیة ونظافة المحلات، والقوانین التي تنظم سیر المحلات التي من 

 1.ومنع انتشار الأوبئة شأنها إحداث الضجیج والباعة المتجولین

  :الرسمیة الاحتیاطیة المصادر: المطلب الثاني

أن الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ  يمن القانون المدني الجزائر  01/2المادة  جاء في

القانون الطبیعي وقواعد العدالة هي المصادر الرسمیة الاحتیاطیة التي یطبقها القاضي عندما لا 

 .یجد حلا في التشریع

  :الشریعة الإسلامیةمبادئ  :الفرع الأول

یة بوجه عام، أي القواعد الإلهیة التي أبلغت للناس عن الشریعة الإسلامیة هي القواعد الدین

، وتلك القواعد السماویة إما تنظم علاقة الفرد بربه، وإما تنظم )ص(طریق الوحي إلى النبي محمد

علاقته بغیره من الناس، ولهذا یقال بأن القواعد الدینیة تكون دائما أوسع من القواعد القانونیة لأن 

  .ثیرمجال تطبیقها أوسع بك

وعلیه تعتبر مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا احتیاطیا للقانون الجزائري، ویترتب 

على ذلك أن القاضي لا یرجع إلیها إلا إذا لم یجد نصا یمكن تطبیقه على النزاع المعروض علیه، 

إلى وأن القاضي مطالب بأن یستكمل أحكام التقنین المدني فیما لم یرد فیه نص وذلك بالرجوع 

  .مبادئ الشریعة الإسلامیة

ولا یجوز للقاضي وهو یرجع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة أن یأخذ حكما منها یتعارض مع 

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التشریع، وذلك لضمان تجانس أحكامه على اختلاف مصادره 

  .وامتناع تنافرها

خیا لقواعد قانونیة مدنیـة كالشفعة، الوقف، والحقیقة أن الشریعة الإسلامیة تعتبر أصلا تاری

 2.المواریث، الوصیة، الأحوال الشخصیة

  :العرف: الفرع الثاني

یعتبر العرف أقدم مصادر القانون ظهورا، وله دور كبیر في تنظیم سلوك وعلاقات الأفراد، 

اعتبر العرف هو وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع 

  .المصدر الرسمي الاحتیاطي الثاني بعد الشریعة الإسلامیة

                                     

 .167محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -1
 .155إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -2
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طرادهم على سلوك معین مع أو إ اعتیاد الناس" :العرف هو عبارة عن :تعریف العرف :أولا

، أي أن العرف هو إطراد العمل بین الناس وفقا لسلوك معین إطرادا "شعورهم بإلزام هذا السلوك

  1.د جزاء قانوني یكفل احترام هذا السلوكمقترنا بإحساسهم بوجو 

  :ركن مادي وركن معنوي ویتمثلان في للعرف ركنان، :أركان العرف :ثانیا

یتمثل هذا الركن في إتباع وتكرار سلوك معین من طرف أفراد  :الركن المادي للعرف -1

  :المجتمع في مسألة ما بطریقة معینة، ویتحقق هذا الركن بتوافر العناصر التالیة

أن یكون السلوك عاما، بمعنى یتعامل به عدد كبیر من الأفراد في نشاط معین، فهو لا  -أ

  . یخص جماعة معینة وإنما یشمل كافة الناس

تباع وتكرار سلوك عام، وذلك بطریقة معینة في منطقة أو جهة من جهات الدولة، إ -ب

فیكون العرف بذلك جهویا أو محلیا، وقد یكون العرف وطنیا إذا ما ساد سلوك معین وطنا بأكمله، 

  .فنكون في هذه الحالة بصدد عرف عام أو وطني

ن أفراد مهنة واحدة كالعرف كما یمكن أن یكون العرف مهنیا إذا ما انتشر سلوك معین بی

  .التجاري والبحري والطبي والزراعي

أن یكون هذا السلوك قدیما، أي أن تكون قد مضت على ظهوره مدة تكفي لتأكید   -ج

  .استقراره، ویخضع تحدید المدة اللازمة لاعتبار السلوك قدیما ومستقرا لتقدیر القاضي

ع بصورة مستمرة ومستقرة دون انقطاع من أن یكون السلوك مطردا، أي أن یكون قد اتب  - د

طرف الجماعة حتى ولو كانت هناك أقلیة لا تتبع هذا السلوك، فالعبرة هي بالسلوك الغالب أو 

  .السائد بین الأفراد ولیس بالسلوك الشاذ أو النادر الذي تتبعه فئة قلیلة من الناس داخل المجتمع

أو نص  2في المجتمع أو الآداب العامةأن لا یكون السلوك مخالفا للنظام العام  -هـ

  .تشریعي، فلا یجوز مثلا أن ینشأ عرف یجیز المبارزة أو الأخذ بالثأر أو الانتقام

یتمثل هذا الركن في اعتقاد وشعور الأفراد بأن السلوك الذي 3:الركن المعنوي للعرف -2

اعتادوا إتباعه بإطرادهم هو ملزم لهم أدبیا، ویتعین علیهم التمسك به، كما أن هذا الاعتقاد هو 

  : عنصر داخلي یتعلق بالشخص، ومنه یقوم الركن المعنوي على العناصر الأساسیة التالیة

  .معین هو إراديأن اعتقاد الناس بشأن سلوك  -أ

  .أن یألف الناس احترام هذا السلوك -ب

  .اعتقاد الجماعة بأن السلوك المعتاد علیه هو ملزم لها -ت

  .المجازاة على مخالفة السلوك -ث

                                     

 .99ھجیرة دنوني، بن الشیخ الحسین، المرجع  السابق، ص -1
 .37، 36، ص2005المدخل ونظریة الحق، دون طبعة، الجزائر، دار بلقیس، مولود دیدان، مقرر وحدتي   -2
 .              110علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -3
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إذن بتوافر هذین الركنین ینشأ العرف ویصبح قاعدة قانونیة عرفیة، وبهذه الصفة تكون 

  . ملزمة بین الأفراد تلقائیا دون الحاجة إلى أي إجراء أو جهة مختصة

العادة الاتفاقیة هي تلك العادة المتصلة   :الفرق بین العرف والعادة الاتفاقیة :ثالثا

ن الأفراد بمناسبة معاملات معینة، ومثال ذلك تكفل المستأجر بثمن بالعلاقات القانونیة الناشئة بی

  1.استهلاك المیاه

  :یختلف العرف عن العادة الاتفاقیة في الأوجه التالیة

أما العادة یتكون العرف من عنصرین، مادي ومعنوي،  :من حیث العناصر المكونة -1

  .یشعر الناس بإلزامیتهاالاتفاقیة فتتكون من العنصر المادي فقط وبالتالي لا 

العرف هو مصدر من مصادر القانون أما العادة الاتفاقیة  :من حیث العلاقة بالقانون -2

  .فلا تعد مصدرا للقانون

یطبق العرف على الأفراد حتى وإن لم یتفقوا  :من حیث مدى التطبیق من قبل الأفراد -3

  .لا إذا اتفق الأفراد على ذلكعلى تطبیقه، أما العادة الاتفاقیة فلا یمكن تطبیقها إ

یطبق القاضي العرف من تلقاء نفسه ولو لم  :من حیث تطبیقها من طرف القاضي -4

  .یتمسك به الخصوم، أما العادة الاتفاقیة فلا یمكن للقاضي تطبیقها إلا إذا تمسك بها الأطراف

لا یجوز للقاضي أن یكلف الخصوم بإثبات العرف ولا یمكن لأحد  :من حیث الإثبات -5

  2.الخصوم أن یحتج بعدم معرفته له، لأن العرف قانون والقانون لا یعذر بجهله

العرف كغیره من مصادر القانون یتمتع بجملة من المزایا ولدیه  :مزایا وعیوب العرف :رابعا

  .ث ترتیب المصادرجملة من العیوب وهي التي جعلته یتراجع من حی

  : یمكن إجمالها فیما یلي :مزایا العرف -1

  .یعبر العرف عن إرادة المجتمع في وضع قواعد تحكم سلوكاته وعلاقاته -أ 

  .یسد العرف النقص والفراغ الموجود في التشریع - ب

  :تتمثل عیوب العرف فیما یلي :عیوب العرف -2

أن یكون مصدرا للقانون في مجتمع یعیش العرف بطيء في تكوینه وبذلك فهو لا یصلح  -أ

  .عصر السرعة

قواعد العرف غیر مكتوبة، الأمر الذي یجعل من الصعب تحدید مضمونها وبدء  - ب

  .سریانها وإثبات وجودها

                                     

 . 183،184محمد سعید جعفور، المرجع السابق،  -1
إصدارات مخبر ، -الجزائر-، دون طبعة، الوادي-النظریة العامة للقانون -سامیة لموشیة، المدخل للعلوم القانونیة -2

 .76، ص2022التحولات القانونیة الدولیة وانعكاساتھا على التشریع الجزائري، مطبعة منصور، 
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تختلف القواعد العرفیة التي تحكم مسألة واحدة من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة،  - ت

  1.الواجبة التطبیق في الدولة وهو بذلك یتعارض مع وحدة القانون

  :لقانون الطبیعي و قواعد العدالةمبادئ ا :الفرع الثالث

تعتبر مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة آخر مصدر من المصادر الرسمیة الاحتیاطیة 

للقانون، ویعرف القانون الطبیعي بأنه مجموعة المبادئ العلیا التي یسلم العقل الإنساني السلیم 

  .بضرورتها لتنظیم العلاقات بین الأفراد في أي مجتمع إنساني

أما العدالة فتعني ضرورة التسویة في الحكم على الحالات المتساویة، وضرورة اختلاف 

الأحكام على الحالات غیر المتساویة، أي أن العدالة بهذا المعنى هي المساواة في الحكم على 

ظروفهم واحدة مع الاعتداد دائما بالجانب الإنساني وكذلك  العلاقات فیما بین الأفراد كلما كانت

  . بالظروف الشخصیة التي تحیط بالفرد في كل حالة

ولما كان من واجب القاضي أن یحكم في القضیة المعروضة علیه حتى وإن لم یجد لها حلا 

ادئ القانون في التشریع والشریعة الإسلامیة والعرف فإنه ملزم بأن یستنبط أحكاما منصفة من مب

الطبیعي وقواعد العدالة، وأن یجتهد برأیه حتى یحسم النزاع منطلقا من اعتبارات موضوعیة غیر 

فإن لم یفصل في النزاع بحجة عدم وجود نص أتهم بجریمة الامتناع عن  2متأثر بأفكاره الذاتیة،

   3الحكم وإنكار العدالة

   ):أحكام القضاءآراء فقهیة و ( المصادر التفسیریة: المطلب الثالث

هي تلك المصادر التي یستأنس بها القاضي للحكم في مسألة معینة دون أن تكون ملزمة، 

وتتمثل هذه المصادر في الفقه الذي یعتبر الجانب العلمي للقانون والقضاء الذي یعتبر الجانب 

  .العملي للقانون

   :الفقه: الفرع الأول

ون في بعض الشرائع القدیمة وفي مقدمتها القانون لقد أدى الفقه دورا تاریخیا كمصدر للقان

  .الروماني والشریعة الإسلامیة، ولكنه لم یعد یمثل هذا الدور في التشریع المعاصر

، الذین )Juristes(ویتمثل الفقه القانوني في حصیلة فكر علماء القانون المعروفین بالفقهاء 

نباط الحلول على ضوئها، وهو دور یقومون بدور هام في شرح وتفسیر نصوص القانون واست

یقومون به حین یتصدون لدراسة القوانین في مؤلفاتهم، حیث یكشفون عن وجوه القصور والنقص 

                                     

 .157إسحاق إبراھیم منصور،المرجع السابق، ص -1
، - مصر -، دون طبعة، بنھا-نظریة القانون -أحمد محمد الرفاعي، برنامج الدراسات القانونیة، المدخل للعلوم القانونیة -2
 . 181، ص2008، 2007معة بنھا، جا
، الذي 1966یونیو سنة 11الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  136وذلك حسب المادة  -3

 .، المعدل والمتمم49یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة الجزائریة للسنة الثالثة، العدد
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أو حین یتصدون للإفتاء في المسائل القانونیة التي  1فیها ویقترحون على المشرع وسائل العلاج،

تطلب فیا فتاواه، وهم یؤدون هذا الدور أیضا من خلال تحلیل أحكام القضاء ونقدها فیسترشد 

  .القضاء بآرائهم ویستنیر بتوجیهاتهم

  :القضاء: الفرع الثاني

الدعاوى التي هو كل ما یصدر عن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من أحكام في 

تعرض علیها عند تطبیق القواعد القانونیة، غیر أنها لا تلزم القاضي لكونها تفسیرا للقانون، ولا 

یقتصر دور القضاء كمصدر للقانون على إصدار الأحكام في الحالات الفردیة، وإنما یساهم في 

ویختلف دور  2جدیدة،استقرار هذه الأحكام في مجموعها على اتجاه معین نحو خلق قواعد قانونیة 

  .القضاء بین بلاد القانون المكتوب وبلاد القانون غیر المكتوب

وعلیه فإن بعض الدول تعتبر القضاء مصدرا رسمیا للقانون وتعمل بنظام السابقة القضائیة 

وهي الدول الأنجلوسكسونیة، حیث أن السوابق القضائیة هي الأحكام الصادرة من المحاكم وتكون 

أما بالنسبة للدول اللاتینیة والعربیة ومنها جبة التطبیق في القضایا المماثلة، عد وابمثابة قوا

الجزائر، فإن القضاء یعد مصدرا تفسیریا غیر ملزم یستأنس به القاضي في تفسیر قواعد القانون، 

غیر أن اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة إذا كان بغرفها المجتمعة یصبح قانونا ملزما 

جالس والمحاكم ویجب الأخذ به، في حین أن قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة الصادرة عن للم

غرفة واحدة لا تعتبر ملزمة ولكنها تبین مسلك هذه الجهات القضائیة في تفسیر القانون وعادة ما 

 3.یؤخذ بها على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة

  :مجال تطبیق القانون:  المبحث الرابع

بعد إصدار القوانین ونشرها تصبح ساریة المفعول وواجبة النفاذ، حیث یمكن تطبیقها على 

من هم الأشخاص : الوقائع والأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة، لكن السؤال المطروح

  الذین تطبق علیهم؟ وفي أي زمان ومكان یتم تطبیقها؟

  : ة من الملاحظات هيبناءا على هذه التساؤلات یتضح لنا مجموع

یطبق القانون على جمیع الأشخاص المقیمین بالدولة، سواء كانوا مواطنین أو أجانب،  -

لأن تطبیق القانون الوطني یعتبر مظهرا من مظاهر السیادة، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل 

  .ترد علیها استثناءات

متد إلى أقالیم دول أخرى، إلا أن هذه یسري قانون الدولة على إقلیمها لأن سیادتها لا ت -

  .القاعدة ترد علیها استثناءات

                                     

 .41مولود دیدان، المرجع السابق، ص -1
 .40لمرجع، صنفس ا -2
 .162،163إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -3
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یسري القانون من وقت نشره في الجریدة الرسمیة، إلا أن هذه القاعدة ترد علیها  -

  1.استثناءات

  :تطبیق القانون من حیث الأشخاصنطاق : المطلب الأول

الدولة، سواء كانوا مواطنین  كقاعدة عامة یطبق القانون على جمیع الأشخاص المقیمین في 

أم أجانب، طبیعیین أم اعتباریین، وهذا ما یسمى بمبدأ عمومیة القوانین، غیر أن هذه القاعدة ترد 

  .علیها استثناءات سواء في القوانین العامة أو في القوانین الخاصة

  :في القوانین العامة: الفرع الأول

لعامة كقانون العقوبات وقانون الإجراءات حیث تظهر سلطة الدولة كاملة في القوانین ا 

الجزائیة والقانون المالي والإداري، فهي بذلك تسري على جمیع الأشخاص مع مراعاة الاستثناءات 

  2:التالیة

بمقتضى مبدأ عمومیة القوانین یخضع كل من یرتكب عملا إجرامیا  :حصانة الوطنیین :أولا

ل به في تلك الدولة، غیر أن هذه القاعدة لیست عامة على إقلیم الدولة لقانون العقوبات المعمو 

  : وذلك لوجود الاستثناءات التالیة

على أن عضو البرلمان  2020لسنة  يدستور الجزائر ال نص :حصانة نواب البرلمان -1

  3.یتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور

عضو البرلمان محل متابعة قضائیة عن الأعمال غیر المرتبطة  غیر أنه یمكن أن یكون

وفي حالة عدم التنازل عن الحصانة، یمكن تنازله الصریح عن حصانته،  بمهامه البرلمانیة بعد

  4.أن رفع الحصانة من عدمهالجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستوریة لاستصدار قرار بش

لحالة تلبس أحد النواب أو أعضاء  2020ئر لسنة من دستور الجزا 131كما تطرقت المادة 

مجلس الأمة بجنحة أو جنایة، حیث یمكن توقیفه ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

أین یقوم المكتب المخطر بطلب إیقاف المتابعة وإطلاق كتب مجلس الأمة، حسب الحالة فورا، م

  .السالفة الذكر 130ما بعد بأحكام المادة صراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فی

وقد قررت هذه الحصانة لحمایة النواب من تعسف السلطات الأخرى وتوفیر قدر من 

  .الطمأنینة والحریة لتمكینهم من أداء واجباتهم الوطنیة وإبداء آرائهم بصراحة وحریة

                                     

 .167نفس المرجع، ص -1
 .169نفس المرجع ، ص  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  129المادة  -3
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  02و 01فقرة  130المادة  -4
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وزراء كشهود أمام إضافة إلى البرلمانیین لا یمكن سماع ال: حصانة الوزراء والسفراء -2

ولا یمكن كذلك سماع السفراء الوطنیین المعتمدین لدى  ئیس الحكومة،القضاء إلا بترخیص من ر 

   1.الدول الأجنبیة كشهود إلا بترخیص من وزیر الشؤون الخارجیة

تتمتع بعض الفئات من الأجانب بحصانة، وعلیه لا یمكن معاملتهم  :حصانة الأجانب :ثانیا

بمقتضى أحكام قانون العقوبات الوطني، بل یتم الاكتفاء بتقدیم تقریر إلى الدولة التي ینتمي إلیها 

   :هؤلاء الأجانب قصد محاكمتهم في بلدهم الأصلي وتشمل هذه الفئات

ن وأفراد أسرهم، ومصدر حصانة هذه الفئة رؤساء الدول الأجنبیة الحالیون والسابقو  -1

  .مستمد من العرف وقواعد القانون الدولي

الدبلوماسیون وأعضاء البعثات السیاسیة وأسرهم من المقیمین معهم، ومصدر حصانتهم  -2

  .هو المعاهدات الدولیة

  .القناصلة وأعضاء السلك القنصلي أثناء قیامهم بأعمالهم -3

  .فة بمهمةالبعثات الخاصة المكل -4

  .أفراد القوات الأجنبیة المرابطة في التراب الوطني بموجب اتفاق -5

  .قوات الطوارئ الدولیة -6

   2.موظفو المنظمات الدولیة والإقلیمیة -7

  :في القوانین الخاصة :الفرع الثاني

ونقصد به التقنین المدني وتقنین الأحوال الشخصیة وتقنین العمل والتقنین التجاري، وهي  

كلها تقنینات تحكم قواعدها غالبا علاقات الأفراد وتسري على الأشخاص المقیمین في الدولة من 

  :مواطنین وأجانب تطبیقا لمبدأ عمومیة القوانین مع مراعاة الاستثناءات في المسائل التالیة

تخضع القواعد المتعلقة بأهلیة الشخص من حیث القصر  :المسائل المتعلقة بالأهلیة :أولا

والبلوغ لقانون جنسیته دائما، ومؤدى ذلك أننا نجد الشخص الأجنبي في أیة دولة لا یمكن أبدا 

  .اعتباره بالغا سن الرشد إلا بحسب بلوغه السن التي یحددها قانون دولته

سنة كاملة، وكان ) 19(ي الجزائري الشخص راشدا إذا ما بلغ سن الرشد ویعتبر التقنین المدن

متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، أي أن الشخص أصبح كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، 

غیر أن سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري یختلف مع تشریعات أخرى كالتشریع المكسیكي 

  ).سنة 21(والتشریع المصري والفرنسي اللذان یحددانه ب ،)سنة 26(الذي یحدده ب

                                     

 .الإجراءات الجزائیة الجزائري، من قانون 01فقرة  543و 02فقرة  542المادتین  -1
 .173، 172إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -2
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) سنة 19(ومصري عمره) سنة 22(فإذا فرضنا وجود شخص مكسیكي في الجزائر عمره 

في ظل قانون دولته ) أي لم یبلغ سن الرشد(، فإن كلا منهم یعتبر قاصرا)سنة 20(وفرنسي عمره

  1.بحسب جنسیته، وكل تصرفاته تكون قابلة للإبطال

بحسب ما ذهب إلیه المشرع الجزائري فإنه یسري على الشروط  :عقود الزواج :ثانیا

في حین یسري قانون  2،الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین

 )حقوق وواجبات الزوجین( الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة

ویسري على انحلال الزواج والانفصال  ،ها عقد الزواجالتي یرتب) ذمة المالیة للزوجینال(  والمالیة

   3.الجسماني القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى

یسري على المیراث والوصیة قانون جنسیة المورث أو  :في بعض التصرفات والعقود :ثالثا

  4.الموصي وقت وفاته، ویسري على الهبة والوقف قانون جنسیة الواهب أو الواقف وقت إجرائهما

من حیث الشكل ) عقد البیع، عقد الإیجار، عقد العمل وغیرها(وتخضع عقود المعاوضة 

وع تخضع للقانون الذي یختاره أطراف العقد لقانون البلد الذي تعقد فیه، ولكنها من حیث الموض

  .حتى ولو كان قانونا أجنبیا مادام أطراف العقد مختلفي الجنسیة

مفادها أن هامة یترتب على تطبیق القانون من حیث الأشخاص قاعدة دستوریة  :ملاحظة

 الجزائري لسنة دستورالمن  78لا یعذر أحد بجهل القانون حسب المادة (الجهل بالقانون لیس عذرا

، وعلیه فإن كل شخص یفترض فیه العلم بالقانون منذ نشره حتى ولو لم یكن قد علم به )2020

فعلا، ویطلق على هذه القاعدة اسم مبدأ افتراض علم الكافة بالقوانین، ومعنى ذلك أن كل شخص 

الاحتجاج بعدم العلم بها  ملزم باحترام القواعد القانونیة وتنفیذها سواء كان یعلم بها أم لا، ولا یصح

هذه القاعدة تعمل على استقرار المراكز القانونیة  أنولا شك . بسبب الغیاب أو المرض أو الجهل

وتغلق باب الاعتذار بجهل القانون في وجه كل من یحاول التهرب من تطبیق أحكامه بحجة عدم 

  .علمه بها

  :لقانون من حیث المكانتطبیق انطاق :  المطلب الثاني

رأینا فیما سبق أن القانون یسري في مواجهة جمیع المخاطبین بأحكامه سواء كانوا وطنیین  

أم أجانب، وتطبق أحكامه على كل من یقیم داخل إقلیم الدولة وهذا ما یطلق علیه مبدأ إقلیمیة 

القوانین، على اعتبار أن مجال بسط سیادة الدولة هو إقلیمها، غیر أنه في بعض الحالات یمتد 

 .تطبیق قانون الدولة خارج إقلیمها وهذا في مواجهة أبنائها، وهو ما یسمى مبدأ شخصیة القوانین
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  :إقلیمیة القوانین مبدأ: ع الأولالفر 

یقصد به أن قانون الدولة هو الذي یسري على كل ما یحدث داخل حدود إقلیمها بصرف  

نونها لا یمتد تطبیقه خارج النظر عن جنسیة الأشخاص مواطنین أم أجانب، مما یعني أن قا

  1.إقلیمها حتى لو تعلق الأمر بأبناء الدولة نفسها

  :غیر أن مبدأ الإقلیمیة لیس مطلقا بل ترد علیه عدة استثناءات هي

هناك طائفة من القواعد القانونیة لا تطبق تطبیقا إقلیمیا ولكنها تطبق على المواطنین  :أولا

دون الأجانب، كحق الانتخاب وحق الترشح للمجالس النیابیة وحق تولي الوظائف العامة، علما أن 

هذا الحق الأخیر یمنح للأجانب كاستثناء وبمقتضى عقود عمل محددة، كما أن الأجانب المقیمین 

  2.ي إقلیم الدولة لا یتحملون بعض الالتزامات كالخدمة الوطنیةف

عقوبات هو مبدأ هناك استثناء آخر أورده قانون العقوبات إذ أن الأصل في قانون ال :ثانیا

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب " :الإقلیمیة حیث نص قانون العقوبات على

اك استثناء یرد على هذا الأصل العام حیث یطبق قانون العقوبات ، لكن هن3"في أراضي الجمهوریة

على بعض الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة، إذ یعاقب قانون العقوبات كل جزائري اقترف 

جریمة في الخارج وعاد إلى الجزائر ولم یحكم علیه نهائیا في الخارج، ولم یثبت أنه قضى العقوبة 

  4.أو حصل على العفو العامأو سقطت عنه بالتقادم 

ومن جهة أخرى لا یسري القانون الوطني على بعض الجرائم التي ترتكب على أرض الدولة  

من طرف أفراد القوات الأجنبیة المرابطة في التراب الوطني بموجب اتفاقیة أو من طرف سفراء أو 

  .قناصلة

بالنسبة للعلاقات ذات العنصر  5الخاصالاستثناء الأخیر یتعلق بقواعد القانون الدولي  :ثالثا

 6.الأجنبي مثل شروط صحة الزواج والأهلیة والوصیة والمیراث والهبة

  :شخصیة القوانین مبدأ: ع الثانيالفر 

إذا كان الأصل أن القوانین تطبق تطبیقا إقلیمیا، أي أنها تسري على المواطنین والأجانب  

المقیمین داخل الإقلیم على حد سواء، فإن مبدأ شخصیة القوانین یعتبر استثناء على الأصل، 

ویقضي هذا المبدأ بأن قانون الدولة یسري على أبنائها فقط بغض النظر على مكان إقامتهم ولو 

الخارج، وأن القانون الوطني لا یطبق على الأجانب ولو كانوا یقیمون داخل حدود الدولة،  في
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وتوجد مثلا عدة حالات یطبق فیها مبدأ شخصیة القوانین استثناء كقواعد صحة الزواج وآثاره، 

  1.وقواعد الأهلیة، الطلاق المیراث، الوصیة والهبة

  :الجمع بین المبدأین: الفرع الثالث

مما سبق بأن لكل من مبدأ الإقلیمیة والشخصیة مزایاه ونطاق تطبیقه، فقاعدة یتضح  

الإقلیمیة تتجسد فیها سلطة الدولة على ترابها الوطني، وقاعدة الشخصیة تتجسد فیها سلطة الدولة 

على مواطنیها واحترام حقوق وحریات الأفراد بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخاص 

ة، ولكن في القوانین الجزائیة قد یتم الجمع بین القاعدتین في آن واحد، فنص القانون لكل دول

الجزائري على تجریم المؤامرة على أمن الدولة سواء وقعت الجریمة على أرض الوطن أو خارجه، 

وهو ما یسمى 2،وسواء كان المجرمون مواطنون أم أجانب، یقیمون على أرض الوطن أو خارجه

  .الجنائي بعینیة النص

  :تطبیق القانون من حیث الزمان  :المطلب الثالث

لقد رأینا أن القانون یكون دائما واجب التطبیق من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة، 

ویسري على الوقائع والمراكز القانونیة التي تحدث وتتكون وتستنفذ كل آثارها في ظله، أو ابتداء 

س القانون لسریان قواعده بأثر رجعي، ولا تسري أحكامه على الوقائع من التاریخ الذي یحدده نف

مبدأ الأثر : التي سبقت على صدوره ونشره، وینطوي هذا الأصل العام على مبدأین أساسیین هما

  .الفوري والمباشر، ومبدأ عدم رجعیة القوانین

  :مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقوانین :الأول الفرع

المبدأ أن القانون یسري على كل الوقائع والمراكز القانونیة التي تحدث في ظله یقصد بهذا 

من یوم نفاذه إلى غایة إلغائه، بل ویسري أیضا على الوقائع التي بدأت في ظل القانون القدیم 

  .ولكنها لم تستكمل وجودها إلا بعد صدور القانون الجدید

 یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل لا:" أنه وقد نص القانون المدني الجزائري على

لا یسري قانون العقوبات على : " أنه ، كما نص قانون العقوبات على3..."ولا یكون له أثر رجعي

  4".الماضي إلا ما كان منه أقل شدة 

أي أن القانون الجدید یصدر ویطبق على المستقبل لا على الماضي، ویستخلص من ذلك 

یحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا یطبق علیها القانون الجدید إلا في حالات أن القانون القدیم 

  .استثنائیة
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لو فرضنا أن قانونا جدیدا صدر وأصبح نافذا الیوم ونص على تجریم فعل لم یكن : مثال

مجرما من قبل، فمن البدیهي أنه یسري ابتداء من الیوم على كل من یقوم بهذا الفعل المجرم، 

  .لا یمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي حتى لو كان بالأمسوبالتالي 

  :مبدأ عدم رجعیة القوانین: الفرع الثاني

یعني هذا المبدأ أن التشریع مادام ینتج آثاره فورا ومباشرة على الأفعال التي یقوم بها  

بأثر رجعي أي على الأشخاص من تاریخ صدوره ونفاذه، ولا محل إذا للقول بأنه یمكن تطبیقه 

الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه، فالتشریع لا یسري على الماضي ولا یمكن تطبیقه بأي حال 

  .على ما وقع قبل صدوره

تطبق  : "أنه من التقنین المدني الجزائري التي نصت على 04وقد كرس هذا المبدأ بالمادة 

ة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی

  ".الرسمیة

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین: الفرع الثالث

إن مبدأ عدم رجعیة القوانین هو مبدأ عام، لذلك فقد وردت بشأنه مجموعة من الاستثناءات  

  :سنوردها فیما یلي

لا یطبق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح  :1القوانین الجنائیة الأصلح للمتهم :أولا

السالفة الذكر، ویكون القانون  الجزائري باتو المتهم وهو ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون العق

  :وهنا نفرق بین حالتین كان یلغي التجریم أو یخفف العقاب،الجدید أصلح للمتهم إذا 

، فإنه )یلغي التجریم(الجدید یبیح الفعل الذي كان مجرما إذا كان القانون : الحالة الأولى -1

یطبق بأثر رجعي في جمیع مراحل المحاكمة، وحتى بعد الحكم النهائي، فیمنع تنفیذ العقوبة علیه 

  .ویفرج عنه حتى ولو قضى جزءا من العقوبة في السجن

النقد سنوات حكما نهائیا في جریمة تهریب  03حكم على شخص بالحبس لمدة  :مثال

، فإن هذا )إلغاء التجریم(الأجنبي إلى الجزائر وبعد سنة صدر قانون یبیح إدخال النقد الأجنبي 

الشخص یفرج عنه فورا لكون أن القانون الجدید قد أزال صفة الإجرام على هذا الفعل وهو أصلح 

  .للمتهم

م یلغي التجریم، فإن إذا كان القانون الجدید قد خفف العقوبة فقط لكنه ل :الحالة الثانیة -2

  : المتهم یستفید من تطبیق القانون الجدید في الحالات التالیة

  مازال في مرحلة التحقیق،إذا كان المتهم  -أ
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حكم غیر نهائي ولم یستنفذ جمیع طرق الطعن بما فیها الطعن  إذا صدر ضد المتهم -ب

  .بالنقض

فإنه لا یستفید من تطبیق القانون أما إذا كان الحكم غیر قابل للطعن بالطرق القانونیة 

  ).النهائیة(الجدید المخفف للعقوبة، لأن آثار القانون الجدید المخفف للعقوبة لا تمتد للأحكام الباتة

والحكمة من تطبیق القانون على الماضي في القوانین الجنائیة الأصلح للمتهم واضحة، 

لعامة، أو ترى فیه ضرر لا یستحق توقیع فالدولة لم تعد ترى في الفعل المرتكب ضرر بالمصلحة ا

عقوبة شدیدة، كالتي یقررها القانون السابق، وكذا فالعدالة تقتضي ألا یعاقب شخص على فعل 

     1.أصبح مباحا، أو توقع عقوبة أشد من التي یستحقها المتهم في نظر المجتمع

المشرع الحق في لقد أعطي  :النص الصریح على سریان التشریع على الماضي: ثانیا

أن الأمر موكول إلى السلطة التشریعیة : إصدار قوانین تسري على الماضي بشروط عدة أهمها

وحدها فلا تستطیع السلطة التنفیذیة مثلا أن تصدر لوائح على الماضي، سواء كانت لوائح تنفیذیة 

ه الدستور فیها سن س، ولا یجوز لرئیس الجمهوریة في الحالات التي یخولأو لوائح الضبط والبولی

  2.القوانین أن یكون لها أثر رجعي

یمكن للمشرع في القوانین الخاصة أن ینص صراحة في تشریع جدید على سریانه أي أنه 

على الماضي، أي أن یطبق بأثر رجعي تحقیقا لمصلحة عامة، وهو ما نجده مجسدا في تطبیق 

یسري : " منه على ما یلي 1003حیث نصت المادة  26/09/1975القانون المدني الصادر 

  ...".05/07/1975مفعول هذا الأمر ابتداء من 

إذا صدر تشریع جدید لیفسر قانونا قدیما فإن هذا  :إذا كان القانون الجدید تفسیریا: ثالثا

القانون المفسر یطبق بأثر رجعي، ویمتد من تاریخ صدور القانون المراد تفسیره لكون أن التشریع 

  .هو إلا تتمة وشرح للقانون القدیمالتفسیري ما 

أي أن التشریع التفسیري لا یضع قواعد قانونیة جدیدة، وإنما القصد منه تفسیر تشریع آخر 

سابق علیه، ومنه فإن التشریع التفسیري یسري بأثر رجعي أي منذ العمل بالتشریع القدیم موضوع 

  3.التفسیر

  :تفسیر القانون: المبحث الخامس

الأصل في نصوص التشریع أن تكون واضحة محددة ومفهومة، وبأن تكون موضوعة 

بصیغة لا تثیر لبسا أو غموضا أو عدم تحدید في شأن انطباقها على الوقائع أو الحالات التي 
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تنظمها، لكن یحدث أن لا تكون نصوص القانون على هذه الدرجة من الوضوح والتحدید، فیكشف 

  .ل في تطبیق النص القانوني ولذا یلزم تفسیرهالجانب العملي عن مشاك

عندما تصدر السلطة التشریعیة تشریعا معینا قد یسوده التناقض أو النقص أو ولذلك 

الغموض من خلال صیاغته، فتترتب عنه صعوبة في تفسیر نصوصه أثناء تطبیقه من طرف 

یفسر فیه أحكام التشریع المحاكم، مما یؤدي بالضرورة إلى تدخل المشرع لیصدر تشریعا جدیدا 

  .الأول یسمى بالتشریع التفسیري

  ):تفسیر التشریع( تعریف التفسیر :المطلب الأول

یقصد بالتفسیر بیان حقیقة معنى قاعدة تشریعیة مكتوبة صادرة من سلطة مختصة، أي  

الذهنیة التي تحدید المعنى الحقیقي لمضمون القاعدة التي وضعها المشرع، بمعنى هو تلك العملیة 

  1.یقصد بها تحدید معنى القاعدة القانونیة ومداها

والتفسیر لا یتصور إلا بالنسبة للقواعد المكتوبة، أي القواعد التي تستمد من مصادرها 

تي تستمد الرسمیة في ألفاظ معینة، وهذا ینطبق على القواعد التشریعیة كما ینطبق على القواعد ال

فحاجة قواعد القانون إلى التفسیر تقتضي أن تكون هذه القواعد ، من نصوص الكتب السماویة

مصاغة في عبارات وألفاظ معینة، یقوم التفسیر على تحدید مدلولها، باختیار معنى معین للنص 

وهو ما یتم عن طریق توضیح ما أبهم من ألفاظه،  لمعاني الممكنة التي یحتملها،من بین مختلف ا

  2.وتخریج ما نقص من أحكامه، والتوفیق بین أجزائه المتناقضةوتكمیل ما أقتضب من نصوصه، 

أما بالنسبة للقواعد غیر المكتوبة كالعرف أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، فإن  

وجودها، أي إثبات وجودها من تحدید مضمونها لا یكون تفسیرا لها وإنما یتخذ شكل التثبت من 

  .عدمه

أساسا على التشریع، باعتباره الصورة المعتادة للقواعد القانونیة المكتوبة إذن فالتفسیر ینصب 

في الوقت الحاضر، ولذلك فإن الكلام عن تفسیر القانون یكون القصد منه الكلام عن تفسیر 

  .التشریع لأنه یحتل مكان الصدارة بین القواعد القانونیة كافة

   :أنواع التفسیر: المطلب الثاني

  :واع من التفسیر للقاعدة القانونیة نوردها كما یليهناك ثلاثة أن
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  :1التفسیر التشریعي :الفرع الأول

هو التفسیر الذي یضعه المشرع نفسه لیبین به حقیقة ما قصده من تشریع سابق، إذا ظهر  

له أن المحاكم لم تهتد إلى هذا القصد، وكذلك تقوم الحاجة إلى التفسیر التشریعي في الأحوال التي 

یسن فیها تشریعا على وجه السرعة، إذ یفترض في هذه الحالة أن نصوص التشریع لن تكون 

  .متضمنة لكل الحلول التي تظهر الحاجة إلیها عند تطبیق أحكامه

أنه تفسیر ملزم وأن له أثرا رجعیا، فكونه : ویتمیز التشریع التفسیري بخاصیتین هامتین هما

، أي أنه یسري ارجعی اوالتشریع ملزم دائما، وأما كونه له أثر ملزما فلأنه یصدر في صورة تشریع 

على الماضي، فینطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدوره أي قبل صدور التفسیر أو القانون 

  2.المفسر، بل ویسري على القضایا المنظورة التي لم یتم الفصل فیها

  :التفسیر القضائي : الفرع الثاني

ي ذلك التفسیر الذي تتولاه المحاكم حینما تدعى إلى تطبیق القانون یقصد بالتفسیر القضائ 

أو هو التفسیر الذي یقوم به القاضي عند نظر النزاع المعروض  3على المنازعات المرفوعة إلیها،

  .علیه للفصل فیه

وتفسیر القانون هو من صمیم عمل القضاة، فالقاضي یقوم بالتفسیر من تلقاء نفسه دونما 

یطلب الخصوم منه ذلك لأنه یعد من صمیم عمله بیان حكم القانون في النزاع حاجة لأن 

المعروض علیه، ولهذا فهو ملزم بتفسیر القانون حتى ینزل حكمه الصحیح على النزاع الذي 

  .یفصل فیه

والتفسیر القضائي ملزم لطرفي النزاع الذي حصل التفسیر بصدده، بناء على حجیة الأمر 

تثبت للحكم، إلا أن هذا الإلزام یقف عند حد هذا النزاع ولا یمتد إلى منازعات المحكوم فیه التي 

أخرى أو محاكم أخرى، إذ یجوز لمحكمة أخرى أن تعطي تفسیرا لنفس القاعدة مخالفا للتفسیر 

  4.الذي أعطته المحكمة الأولى

  :التفسیر الفقهي :الفرع الثالث

لقانون في مصادره المختلفة، التشریع أصبح الفقه یهتم في العصر الحدیث بتفسیر ا 

والقضاء والعرف، ولعل أهم ما یقوم به الفقیه في هذا الشأن، هو رد الأحكام التفصیلیة إلى 
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أصولها العامة، وتنسیق المبادئ القانونیة في طوائف ونظریات، حیث یمكن في النهایة معرفة 

   1.أحكام القانون في سهولة ویسر

في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتواهم بصفة عامة  وشراح القانون به الفقهاءهو التفسیر الذي یقوم 

ویتمیز هذا التفسیر بأنه نظري بحت لأنه یرید التعرف على قواعد القانون 2.أثناء دراستهم للقانون

في تجریدها لا في تطبیقها الفردي بصدد منازعات خاصة معینة، فهو لا یهمه كثیرا مقتضیات 

  .وإنما یهمه أكثر إعمال المنطق السلیم والقواعد النظریة الضرورات العملیة

أي أنه یتصف بالمنطق والتدلیل المرهف والحجج البالغة والأبحاث التاریخیة المستفیضة، إلا 

مهما بلغت الثقة بصاحب هذا التفسیر وأیا  3أن هذا التفسیر الفقهي لیس له أي قوة ملزمة للقاضي

 .كانت شهرته العلمیة

  :حالات التفسیر: المطلب الثالث

  :هناك أربع حالات لتفسیر النص التشریعي نوردها كما یلي 

  :الخطأ المادي أو المعنوي: الفرع الأول

یعتبر النص مشوبا بخطإ مادي أو معنوي عندما تكون صیاغته وردت فیها عبارة تتضمن  

بتصحیحها، وهذا النوع من العیوب هو خطأ مادیا أو معنویا فادحا حیث لا یستقیم معنى النص إلا 

   4.أبسطها وأقلها شأنا لأنه لا یستوجب تفسیر النص وإنما تصحیحه فقط

  :الغموض أو الإبهام :الفرع الثاني

إذا كانت عبارة النص غیر واضحة كل الوضوح حیث تحتمل التفسیر والتأویل إلى أكثر من  

الغموض والإبهام، ومهمة المفسر في هذه الحالة معنى، یكون النص في هذه الحالة مشوبا بعیب 

هي أن یختار المعنى الأكثر صحة والأقرب إلى الحق والصواب من بین المعاني المختلفة التي 

  .یحتملها النص

، فهذه العبارة تحتمل مفهومین إما " بیع ملك الغیر یكون باطلا " :ومثال ذلك أن یقول النص

البطلان المطلق ومؤداه أن یكون لكل ذي مصلحة أن یطعن في عقد البیع بالبطلان بل ویكون 

مؤداه أن یكون العقد قابلا تلقاء نفسها أن تقضي ببطلانه، أو البطلان النسبي و للمحكمة من 

لعقد الذي تقرر البطلان لمصلحته، إلا أحد أطراف ا بإبطالهولكن لا یستطیع المطالبة  للإبطال

أن یختار مفهوما واحدا للنص لكي یطبقه ویترك الآخر وهذا هو التفسیر  وهنا یكون على القاضي

   5.القضائي
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  :النقص والسكوت :الفرع الثالث

یعتبر النص ناقصا فیما إذا جاءت عبارته خالیة من بعض الألفاظ التي لا یستقیم الحكم إلا  

، ومن حتى یستقیم المعنى بها، أو إذا أغفل بعض الحالات التي كان یفترض أن ینص علیها

واجب القاضي أو المفسر في هذه الحالة أن یحاول سد النقص في القانون باستنتاج الأحكام 

  .یر المنصوص علیها فیهللحالات غ

، "كل فعل ینشأ عنه ضرر للغیر یلتزم فاعله بتعویض الضرر" :ومثال ذلك أن یقول النص

فیكون مؤداه أن الأفعال سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة إذا سببت ضررا للغیر یلتزم فاعلها 

ل الخاطئة أو غیر لأن الأفعا بالتعویض، وهذا الحكم لا یستقیم مع المبادئ العامة أو المنطق

عن تعویض الضرر الذي ینشأ عنها، ولهذا كان یجب أن یكون  المشروعة هي التي یسأل فاعلها

فنلاحظ على  ".یلزم فاعله بتعویض الضرر كل فعل غیر مشروع ینشأ عنه ضرر للغیر"  :النص

یستقیم معناه حتى ، أي كانت تنقصه هذه العبارة "غیر مشروع"هذا النص أنه سكت عن ذكر عبارة 

  1.فهو في حاجة إلى ذلك التفسیر

  :التناقض والتعارض :الفرع الرابع

یكون هناك تناقض أو تعارض بین نصین إذا كان الحكم الذي یدل علیه أحدهما یخالف  

هي أن یحاول التوفیق  في هذه الحالةمهمة القاضي تماما الحكم الذي یمكن استنتاجه من الآخر، و 

   2.فیسعى إلى أن یطبق كلا منهما في زمرة معینة من الحالات بین النصین بقدر الإمكان

أن ینص القانون المدني على أنه یقع باطلا تصرف  ومن أمثلة التناقض في القوانین

إشهار قرار الحجر، بینما ینص قانون الأحوال الشخصیة  المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد

وران لذاتهما ویقام على كل منهما قیم بوثیقة، وعلیه فالنص المدني المجنون والمعتوه محج على أن

لا یرتب البطلان إلا بعد صدور قرار الحجر، أما في الأحوال الشخصیة فمؤداه أن الحجر یترتب 

من وقت إصابتهما بالمرض العقلي وبالتالي تكون تصرفاتهما باطلة في  على المجنون والمعتوه

علیهما، ومنه فالمشكلة هي أن تصرفات المجنون  وبین صدور قرار الحجر الإصابةالفترة ما بین 

والمعتوه خلال الفترة ما بین الإصابة بمرض الجنون أو العته وبین تاریخ صدور الحكم القضائي 

طبقا لقانون الأحوال  بالحجر علیهما وإشهاره تكون صحیحة طبقا للقانون المدني وتكون باطلة

   3.الشخصیة
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  :المدارس المختلفة في التفسیر: الرابع المطلب

تعددت مدارس التفسیر ومذاهبه نتیجة لاختلاف الآراء في شأن دور المشرع في وضع  

مدرسة الشرح (القواعد، ومن أهم هذه المدارس القواعد القانونیة والاعتبارات التي تنبثق عنها تلك

  ).التاریخیة، المدرسة العلمیة أو  مدرسة البحث العلمي الحر أو على المتون، المدرسة الاجتماعیة

  :مدرسة الشرح على المتون: الفرع الأول

ظهرت بفرنسا في القرن التاسع عشر، على إثر صدور التقنینات الفرنسیة واعتقادهم أنها قد  

أحاطت بكل شيء، مما أثر على مسلك فقهاء تلك المدرسة الذین انصب اهتمامهم على شرح تلك 

التقنینات النص تلو النص وفق الترتیب الذي وردت به، ولذلك سمیت هذه المدرسة بمدرسة الشرح 

  :المتون، ویتجلى أساسها فیما یليعلى 

، فإذا لم یعرف المفسر إرادة المشرع )النزعة النصیة(تقدیس النصوص التشریعیة  :أولا

لا یكون في نصوص القانون التي تكون مقدسة فسر الذي لم یحسن التفسیر، و فالعیب في الم

  1.وكاملة

الدوافع التي أدت بالمشرع تغلیب قصد المشرع عند تفسیر التشریع، أي الاهتمام ب :ثانیا

  .لإصدار القانون

احتكار المشرع إنتاج القانون، وذلك إلى حد حث القاضي على رفض الدعوى كلما  :ثالثا

  2.تعذر علیه الوصول إلى قصد المشرع ، فلیس هناك فكر أو عدالة أسمى من فكر وعدالة المشرع

مثل ( ، الأعمال التحضیریة)الحقیقیةالإرادة (ومن الوسائل المتبعة لمعرفة إرادة المشرع 

أي ( ، والمصادر التاریخیة )مذكرات تفسیریة أو مناقشات المجالس التشریعیة ومحاضر الجلسات

، فمثلا الرجوع إلى القانون الإنجلیزي )الرجوع للأصول القانونیة التي استمدت منها القواعد القانونیة

  3.ریعة الإسلامیةلمعرفة وفهم مضمون نص قانوني ما أو إلى الش

كما یتم كذلك الرجوع إلى الحكمة من التشریع، وهو البحث عن غایة المشرع من وضع  

یعتبر اللیل ظرف مشدد في : مثال( القاعدة القانونیة وما هي المصلحة المراد تحقیقها من خلاله، 

فلكي یفید الفترة  عقاب جریمة السرقة، وللیل هنا معنیان، الأول لغوي یفید فترة الظلام، والثاني

ولكي نرجح أحد المعنیین یجب الرجوع إلى الحكمة من تشدید  ،واقعة بین الغروب والشروقال

، لذلك یجب ترجیح المعنى )العقاب، وهي اتخاذ اللیل والظلام ساتر مما یسهل ارتكاب السرقة

   4.اللغوي باعتبار أنه المعنى الذي اتجه إلیه قصد المشرع

                                     

 .295، 294حمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص م -1
 .152ص  علي یحي قاسم، المرجع السابق، -2
 .250أحمد السعید الزقود، المرجع السابق، ص  -3
 .250، 249نفس المرجع، ص  -4



37 
 

  :التاریخیة أو المدرسة الاجتماعیة :الفرع الثاني

رائد هذه ) سافیني( التاریخیة في ألمانیا، ویعد الفقیه  أو الاجتماعیة ظهرت المدرسة 

المدرسة، وفقه هذه المدرسة في التفسیر یرتبط بأساس نظرتها إلى القانون، فهو في نظر هذه 

ما أنه یتطور بتطور كالمدرسة لیس مجرد تعبیر عن إرادة الدولة وإنما ولید حاجات المجتمع، 

  :ویتجلى أساسها فیما یلي1،ن یرتبط بتغیر هذه الظروفظروف المجتمع لذا فإن تفسیره یجب أ

تفسیر القانون وعلیه ف ترى هذه النظریة أن القانون یتطور بصفة تلقائیة مع تطور المجتمع،

القانون، ولا  ادیة للجماعة التي أدت إلى إصداریجب أن یكون وفق العوامل الاجتماعیة والاقتص

أي یجب أن یكون التفسیر ملبي  ،فترضة وقت وضع النصحقیقیة أو المأهمیة لإرادة المشرع ال

  2.لحاجات المجتمع ورغباته في الوقت الذي یتم فیه التفسیر

وعلیه فقد كان لهذه المدرسة فضل التنبیه إلى ضرورة مواكبة التفسیر لحاجات المجتمع، 

على مواجهة  حیث یؤدي مذهبها في التفسیر إلى اكتساب النصوص التشریعیة مرونة تجعلها قادرة

  .ظروف المجتمع الجدیدة والمتطورة

  :المدرسة العلمیة أو مدرسة البحث العلمي الحر :الفرع الثالث

، وجاءت المدرسة العلمیة كاتجاه )فرنسوا جیني(تنسب هذه المدرسة إلى الفقیه الفرنسي  

البحث عن إرادة فنظرة هذه المدرسة في التفسیر تقوم على أساس  وسط بین المدرستین السابقتین،

  .المشرع مع عدم إغفال العوامل المختلفة التي تساهم في تكوین القاعدة القانونیة

فالمدرسة العلمیة تتفق مع مدرسة الشرح على المتون في أن تفسیر التشریع یجب أن یتم 

على أساس إرادة المشرع الحقیقیة عند وضع النص، أما إذا لم یوجد نص في التشریع للحالة 

كما ذهبت مدرسة الشرح على (روضة، فلا یجوز البحث عن الإرادة المفترضة للمشرع المع

، بل ینبغي التسلیم بأن المشرع  لا یتضمن حلا لهذه الحالة، ویتعین البحث في المصادر )المتون

الرسمیة الأخرى للقاعدة للقانونیة، فإذا لم یجد المفسر قاعدة لحكم الحالة المعروضة علیه في 

، ویقصد بذلك الرجوع إلى "البحث العلمي الحر" ر الأخرى، فلا یبقى أمامه إلا إتباع المصاد

تكون منها بما تشتمل علیه من حقائق طبیعیة وتاریخیة یلقانون، أي المادة الأولیة التي جوهر ا

  3.وعقلیة
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  :إلغاء القانون: المبحث السادس

أن قواعد القانون تكون عرضة للتغییر، فهي تشبه الكائن الحي من حیث أن لها تاریخ  بما

إلا بید خیرة إلا بالإلغاء الذي لا یكون بدایة ومیلاد كما لها تاریخ توقف ونهایة، ولا تحدث هذه الأ

   :ما یليسلطة واحدة مختصة قادرة على القیام بذلك، وهو ما سیتم بحثه ومناقشته فی

  : مفهوم الإلغاء: الأول المطلب

، فإنه لذلك بما أن المشرع یستطیع أن یسن ما یشاء من تشریعات حین تدعو الضرورة

  .یستطیع كذلك إلغاء التشریعات التي یرى أنها لم تعد ملائمة للأوضاع الجدیدة في المجتمع

   :تعریف الإلغاء: الفرع الأول

الملزمة، مما یؤدي إلى إنهاء سلطانها على إن إلغاء القانون هو تجرید قواعده من قوتها 

أي أن الإلغاء هو تجرید القاعدة القانونیة من قوتها  ،اص الذین كانوا مخاطبین بأحكامهاالأشخ

  1.العمل بها من تاریخ هذا الإلغاء الإلزامیة بما یمنع

أو هو نسخ التشریع وإعدامه عن طریق مصدر من مصادر القانون القادرة على إنشاء قواعد 

فإلغاء التشریع یزیله بالنسبة للمستقبل فقط ولیس قانونیة مساویة في الدرجة للتشریع الملغى، 

لحكم العقود التي  بالنسبة للماضي، بل إن التشریع سیبقى محتفظا ببعض آثاره بالنسبة للمستقبل

  2.نشأت في ظله

ویختلف الإلغاء المقصود به في هذا المعنى عن الإبطال، الذي یعتبر إجراء یؤدي إلى محو 

كل الآثار القانونیة المترتبة عن تطبیق القانون في الماضي، على أنه قد یقصد به أیضا محو آثاره 

، أي أن الإبطال یرد على تشریع ن الإلغاءالحالة یقترب الإبطال مبالنسبة للمستقبل فقط وفي هذه 

معیب في تكوینه ویؤدي إلى زوال هذا التشریع بأثر رجعي، ولا یحتاج في تقریره إلى مصدر من 

مصادر القانون، أما الإلغاء فهو یرد على تشریع صحیح في تكوینه ویؤدي إلى زوال هذا التشریع 

در من مصادر القانون القادرة على خلق قواعد بالنسبة للمستقبل فقط، ویحتاج في تقریره إلى مص

   3.قانونیة في نفس درجة التشریع الملغى

  :السلطة المختصة بالإلغاء:الفرع الثاني 

ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص .... :" جاء في القانون المدني الجزائري أنه 

  .صراحة على هذا الإلغاء
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تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أو وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا  

   1".نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدیم

وطبقا لهذا النص فإن إلغاء التشریع هو في ذاته عمل تشریعي، یصدر عن نفس السلطة 

یلغیه إلا تشریع آخر  التي أصدرت التشریع الملغى، أو یصدر عن سلطة أعلى منها، فالتشریع لا

  .مساو له أو أعلى منه في الدرجة

عن سلطة تأسیسیة ون إلا عن طریق تشریع أساسي یصدر وهكذا فإن إلغاء الدستور لا یك

على ضرورة إتباعها عند تعدیل بعض وفقا للإجراءات التي نص الدستور  جدیدة، أو یصدر

، أو عن طریق تشریع عادي أساسيیكون إلغاؤه عن طریق تشریع والتشریع العادي ، نصوصه

فیكون إلغاؤها بواسطة تشریع أساسي أو بواسطة تشریع  ةصادر عن السلطة التشریعیة، أما اللائح

      2.عادي صادر عن السلطة التنفیذیة، أو بواسطة لائحة أخرى مثلها صادرة عن السلطة التنفیذیة

اعد القانونیة، وتقوم بذلك السلطة التي وضعته أو السلطة و على كل الق ءیرد الإلغا إذن

الأعلى منها، وعلیه لا تلغى القاعدة القانونیة إلا بقاعدة قانونیة مساویة لها أو أعلى منها درجة، 

   . وبذلك لا یمكن للعرف مثلا إلغاء القاعدة القانونیة مهما یكن نوعها آمرة أو مكملة

  :ءأنواع الإلغا: المطلب الثاني

وحسب ما جاءت به المادة الثانیة من القانون المدني الجزائري  للإلغاء في مجال القانون 

  :نوعان، إما إلغاء صریح وإما إلغاء ضمني وذلك كما یلي السالفة الذكر

  :الإلغاء الصریح: الفرع الأول

یكون الإلغاء صریحا بنص قانوني یقرر صراحة إلغاء القواعد القانونیة السابقة، وهو  

الأسلوب السائد في أغلب الأحیان، على أنه في بعض الأحیان یتم الإلغاء بنص قانوني یصرح 

من  انقضاء هذه الفترة  منذ صدور التشریع بأن العمل به یقتصر على فترة محددة، حیث یجرده

، وهو یصدر عادة )التشریع المؤقت(، لذلك هناك من یطلق على هذا النوع تسمیة مةقوته الملز 

  3.مثل الحرب أو فترات الأزمات لمواجهة ظروف استثنائیة

فالإلغاء الصریح یفصح فیه المشرع صراحة عن نیته في تجرید القواعد القانونیة من قوتها 

وذلك في الحالتین  یتغاضى عنها تماما دون استبدالالملزمة وعادة ما یستبدلها بقواعد أخرى، وقد 

  : التالیتین

قانون ومثال ذلك ما نص علیه  ،الإلغاءتشریع جدید یقضي صراحة بهذا  صدر إذا :أولا

تلغى بمجرد سریان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم :" الجزائري الإجراءات المدنیة والإداریة
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 الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-154

   1".المدنیة، المعدل والمتم

/ 02یسري القانون ابتداء من  :ذلك ثالمإذا نص التشریع ذاته على وقت إلغائه، و  :ثانیا

هذه المدة دون وبالتالي فالقانون یصبح ملغى بعد انتهاء ، 02/12/2010إلى غایة  2010/ 04

  .حاجة لإصدار نص صریح یلغیه

  :الإلغاء الضمني :الفرع الثاني

لك من موقف المشرع، ویتخذ هذا النوع ذضمنیا ولیس صریحا عندما نستنتج  یكون الإلغاء 

  : من الإلغاء صورتین

 یكون التعارض في حالتین ویتم الإلغاء2:التعارض بین التشریع الجدید والتشریع القدیم :أولا

  :الضمني في كل حالة وفقا لقاعدة معینة وذلك كما یلي

لا تثور أیة : التعارض بین تشریعین یتضمن كلاهما أحكاما عامة أو أحكاما خاصة -1

صعوبة في هذه الحالة إذ أن الجدید یلغي القدیم، فالتشریع العام الجدید یلغي التشریع العام القدیم، 

  .التشریع الخاص القدیموكذلك التشریع الخاص الجدید یلغي 

وفي كلتا الحالتین قد یكون الإلغاء كلیا إذا كان التعارض بین أحكام التشریعین كاملا، وقد 

  3.یكون مجرد إلغاء جزئي في حدود ما یقوم فیه التعارض بین أحكام التشریعین

التعارض بین تشریع جدید وتشریع قدیم یتضمن أحدهما أحكاما عامة والآخر أحكامه  -2

  :یتعین هنا التفرقة بین افتراضین :خاصة

لى أن هذا الإلغاء التشریع الخاص الجدید یلغي التشریع العام القدیم، ع :الافتراض الأول -أ

  .كلیا، وإنما یتم إلغاؤه في حدود الحالات التي تناولها الحكم الخاص لا یكون إلغاء

من أهلیة إبرام أي تصرف قانوني، التشریع القدیم العام یحرم فئة معینة من الأشخاص : مثال

  .ثم یصدر تشریع جدید خاص  یسمح لهذه الفئة ذاتها بأهلیة عقد نوع معین من التصرفات

وعلیه ففي مثل هذه الحالة یظل التشریع القدیم قائما، ولكن بعد أن تحدد أحكامه العامة 

نیة بوجه عام لتصرفات القانو بالتشریع الجدید، حیث یظل أفراد هذه الفئة عدیمي الأهلیة بالنسبة ل

  .أهلیة محدودة لإبرام تصرفات معینة بناء على الحكم الخاص الجدیدوإن اكتسبوا 

التشریع الذي یتضمن أحكاما عامة هو التشریع الجدید، وهنا لا یلغي : الافتراض الثاني -ب

التشریع العام الجدید التشریع الخاص القدیم، الذي سیظل ساري المفعول، إذ لا یلغي النص العام 
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النص الخاص بل یسریان معا على أساس اعتبار النص العام هو الأصل واعتبار النص الخاص 

  1.ذلك عدم إمكان إلغاء الحكم الخاص إلا بحكم خاص متعارض معه بمثابة استثناء، وینتج عن

ومع ذلك قد یستخلص في بعض الحالات أن تتجه نیة المشرع في التشریع العام إلى إلغاء 

  .التشریع الخاص السابق، أي إمكانیة إلغاء تشریع عام جدید لتشریع خاص قدیم

في هذه الصورة بإعادة تنظیم موضوع  یقوم المشرع2:إعادة تنظیم الموضوع من جدید :ثانیا

معین یحكمه تشریع قدیم بتشریع جدید، حیث یلغي التشریع الجدید التشریع القدیم ولو لم یصرح 

المشرع بهذا الإلغاء، إلا أنه یستخلص من تناول المشرع للموضوع تناولا شاملا بقواعد جدیدة، بأنه 

، باعتبار أنه لا یمكن الجمع بین قواعد قانونیة إلغاء ضمني لأحد التشریعین وهو التشریع القدیم

وأخرى جدیدة في التشریع الجدید تحكم نفس الموضوع، وهذا تفادیا  القدیم قدیمة في التشریع

لاستمرار وجود تشریعین متناقضین قائمین في كثیر من الحالات، مما یثیر التنازع بینهما وهو 

  .تنازع لابد من حسمه

المبدأ ذاته الذي أسس ) في التشریع الجدید( الحالة أن یغیر المشرع  ولكن یشترط لتحقق هذه

تنظیم موضوع تنظیما كاملا فمعنى ذلك أنه یرید   ذلك أنه حین یعید المشرع علیه التشریع السابق،

یترتب علیه المبدأ ذاته الذي انبنى علیه التشریع السابق، وتغییر المبدأ یقتضي تغییر كل ما تغییر 

    3.لمن تفاصی
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 .النظریة العامة للحق: الفصل الثاني

إذا كانت نظریة القانون تتعلق بتنظیم العلاقات التي تنشأ بـین أفراد المجتمع بعضهم ببعض 

أو بینهم وبین الدولة على وجـه الإلـزام وتكـون مقترنـة بجـزاء بقصـد فـرض احـترام النـاس لهـا، فـإن 

د أشخاص في رقعة نظریـة الحـق تتعلـق بالسـلطات الـتي  تمنح للأفراد لتحقیق مصالحهم، ومتى وج

  .  ما، نشأت علاقات بینهم، وترتب عن هذه العلاقات نشوء حقوق وواجبات

ویعتبر تقریر الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها وسیلة القانون لتنظیم علاقات الأفراد في 

ق بین ما یتمتع به الأفراد من حقو یر الحقوق هو غایة القانون إذ  یالجماعة، ویمكن القول أن تقر 

  .  ویفرض على الغیر واجبا لابد من احترامه، لذلك تعتبر دراسة نظریة الحق دراسة شاملة للقانون

 نظریة في التشریع الجزائري؟هذه الفما هو مضمون 

 :مفهوم الحق وتقسیماته: المبحث الأول

  :وتمییزه عن المفاهیم المشابهة له مفهوم الحق :المطلب الأول

المجتمع بعضها مع بعض، مما قد یسبب عدم الاستقرار تتعارض مصالح الأشخاص في 

في العلاقات الاجتماعیة وفي المعاملات، ونتیجة ذلك وجد القانون من أجل تحقیق التوازن في هذه 

العلاقات، وفض التنازع بین المصالح عن طریق تنظیمها وترجیح بعضها على بعض، وذلك بمنح 

مكنه من تحقیق مصلحته على نحو مشروع، وتمنع صاحب المصلحة التي یرجحها سلطة وقدرة ت

تعریف الحق ثم تمییزه  ، ومنه سنتناولوهذه السلطة أو القدرة هي الحق لیهاغیره من الاعتداء ع

  عن غیره من المصطلحات المشابهة له

  :تعریف الحق :الفرع الأول

  :للحق تعریف لغوي وآخر اصطلاحي یتمثلان فیما یلي

الحسنى،  اللهللحق معان متعددة في اللغة، فهو اسم من أسماء ا: التعریف اللغوي للحق: أولا

ومعناها المستحق للعبادة الثابت الذي لا یزول  ،1"ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق:" تعالى قال

  .والمتحقق وجوده أزلا وأبدا

  أي الثابت حقیقة، ویستعمل في الصدق والصواب أیضا، : والشيء الحق

  .قول حق وصواب: یقال

  2.هو الثابت الذي لا یسوغ إنكاره: والحق في اللغة كذلك

هو الحكم المطابق للواقع یطلق على الأقوال والعقائد والأدیان : وفي اصطلاح أهل المعاني

  1.ویقابله الباطلوالمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك  
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  .الخ... هو العدل، والملك بكسر المیم، والمال، والصدقو الموجود الثابت : والحق

  :  ومن خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الحق له دلالتین مختلفتین

حـق الأمـر أي وجـب وثبـت وصـدق وصـح، وهـذا نقـیض : الوجوب والثبـوت، فنقـول -1

  .لا یصحالباطـل الـذي لا یثبت و 

حق، أي أثبت أو أحق، فصار الشيء  :الإثبات والإیجاب، وهو المصدر المتعدي لـ -2

  .أي صیره حقا وأوجبه وأثبته عنده لا شك فیه

من حق فلان أن یفعل كذا : وما یترتب عن هذا في الاستعمال نراه مثلا في الوجوب والثبوت

هذا المال حق فلان، : الإثبات والإیجاب نقولأو أن یملك كذا، أي أن هذه الحقوق ثابتة له، وفي 

  2.أو لفلان حق على فلان علیه أن یؤدیه

بخصوص التعریف الاصطلاحي للحق، فقد ثار الخلاف بین  :التعریف الاصطلاحي: ثانیا

  ):اتجاهات(فقهاء القانون حوله، ویمكن أن نستعرض في ذلك أربعة نظریات 

لقد ثار الخلاف بین الفقهاء حول فكرة وجود : النظریات الفقهیة في التعریف بالحق -1

الحق من عدمه، وهذا ما أدى إلى بروز العدید من النظریات التي تناولت هذه الفكرة، ورغم هذا 

 رادة سلم بها، فمنهم من اعتبر الحق إالاختلاف في النظریات أصبحت فكرة الحق من الأمور الم

ى فریق آخر غیر ذلك واعتبروه مصلحة مادیة أو أر ي العنصر الجوهري في وجوده، و وه فقط

فریق نادى  ،ظریتین، ولكن رغم كل ما قیلمعنویة یحمیها القانون، وذهب فریق آخر إلى الأخذ بالن

هذا العنصر  سنتناول من خلال ، لذلكآخر من الفقهاء واعتبروه میزة یمنحها القانون للشخص

  .والنظریات الحدیثة في التعریف بالحقالنظریات التقلیدیة 

نظریة الإرادة، ونظریة الحق مصلحة  وتضم :النظریات التقلیدیة في تعریف الحق -أ

  .یحمیها القانون

تقوم هذه النظریة على أساس  ):نظریة الإرادة( المذهب الشخصي في تعریف الحق  -*

وزعیم هذه النظریة هو الفقیه  تعتبر أن الإرادة هي جوهر الحق، يالت" Hegelیجل ه"فلسفة 

  3.، حیث یرى أن الحق هو سلطة للإرادة الفردیة یحمیها النظام القانوني"Savignyسافیني "

أنه لا یتصور أن یثبت حق للشخص على نفسه، وإلا كان له أن  ویترتب على ذلك حسبه

  4.یتصرف في نفسه ذاتها فیعتبر الانتحار مثلا أمرا مشروعا

                                                                                                                

 .79نفس المرجع، ص -1
 .8، ص2015-2014، ،البویرة، جامعة أكلي محند أولحاج"دروس في نظریة الحق لطلبة السنة الأولى"سمیر شیھاني،  -2
محمد حسن قاسم، محمد السید الفقي، أساسیات في القانون، دون طبعة، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي  -3

 142، ص2003الحقوقیة،
 .  17، ص1990، مصر، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، 1شكري سرور، النظریة العامة للحق، الطبعةمحمد  -4
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ن هذه الإرادة لا تكون بمعزل عن القانون وهو أحد زعماء هذه النظریة، أ" ندفینشی"ویقول 

   1.فهو من یقرها ویرسم حدودها

وجب أن  إذا كان الحق سلطة إرادیة: ة بأنهه النظریلقد اعترض على هذ :نقد النظریة -*

مثل  لا یكون لعدیمي الأهلیة حقوق، وهذا غیر صحیح من الناحیة الواقعیة، فلعدیم الأهلیة حقوق

كما یمكن أن تثبت للشخص حقوق دون علمه، كما في بعض كامل الأهلیة مع فروق طفیفة، 

  . حالات المیراث

لأنه هو  الحق، وجب اعتبار الوصي مالكا لذمة عدیم الأهلیة، وكذلك إذا كانت الإرادة مناط

   2.من یمكنه القیام بأعمال إرادیة، وهذا أیضا غیر صحیح

  )الحق مصلحة یحمیها القانون(: المذهب الموضوعي في تعریف الحق -*

، الذي ذهب إلى أن المصلحة هي العنصر الجوهري في )إهرنج(ویتزعمها الفقیه الألماني 

فالمصلحة حسب رأیه تعتبر  حق عنده هو مصلحة یحمیها القانون،ولیس الإرادة، وعلیه فالالحق 

والمصلحة لا تعتبر حقا إلا إذا كفلها القانون، وكل حق یقترن بدعوى  3الحق ولیست الإرادةجوهر 

  : تحمیه تكفل احترام المصلحة المرجوة من الحق، ولذلك یستوجب توفر عنصرین هما

وهو المصلحة التي تتصل بالهدف والغایة العملیة، والهدف هنا قد  :العنصر الموضوعي -

  . یكون مصلحة مادیة أو أدبیة

وهو یتصل بالحمایة القانونیة ویقصد به الدعوى المقررة لحمایة الحق  :العنصر الشكلي -

ق الدعوي التي ن طریفالمصلحة لوحدها غیر كافیة لقیام الحق ولكن یجب أن یتكفل بحمایته ع

  4.هي جوهر الحق

هي ) إشباعها(لقد اعترض على هذه النظریة على أساس أن المصلحة  :نقد النظریة -

، "حق ملكیتي على شيء:" إلیه صاحب الحق ولیست الحق ذاته، فإذا قلت الغرض الذي یرمي

، فحق الملكیة هو الذي یكفل إشباع "إشباع مصلحتي من هذا الشيء:"لیس هو ذاته قولي

وكذلك فالمصلحة هي حكم الشخص على الشيء بأنه مفید، فهي إذن أمر نفسي ذاتي ، المصلحة

ه لا یمكن حمایة الحق قانونیا ما لم یعتبر مفیدا یختلف من شخص لآخر، وهذا یؤدي إلى أن

  5.لشخص ما، مما یصعب تنسیق القواعد القانونیة

                                     

 .09السابق، ص سمیر شیھاني، المرجع -1
 .09،10نفس المرجع، ص  -2
 .181، ص1952مدخل إلى العلوم القانونیة، دون طبعة، مصر، دار النشر للجامعات،  سلیمان مرقس، -3
، دون طبعة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون - نظریة الحق -فریدة محمدي زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة -4

 . 06، ص2000المطبعیة، 
 .10سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -5
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أو الغایة منه، فتعریف الحق  أوهدفه  إلىوتنتقد هذه النظریة لكونها تعترف للحق بالنظر 

الغایة منه، بینما  أوالهدف  إلىولیس مرده  هراد تعریفإلي الشيء ذاته الذي ییرد  أنیجب  الشيء

التمییز بین الحق  لحق وتختلف عن الحق ذاته، لذا وجبالمصلحة فیعتبرها هؤلاء الفقهاء غایة ا

الحق وهذا أمر ة جعلت من الحمایة القانونیة عنصرا من عناصر والهدف منه، كما أن هذه النظری

  1.د الحقغیر ممكن لأن الحمایة لاحقة لوجو 

حاول بعض الفقهاء أن ینهجوا ): جاه المختلط في تعریف الحقالات(: المذهب المختلط -*

طریقا وسطا بین الاتجاهین السابقین، فجمعوا بین كل من عنصري المصلحة والإرادة، ولـكنهم 

  .افترقوا بعد ذلك في تقدیر أهمیة كل عنصر بالنسبة إلى العنصر الآخر

للمصلحة، فعرف الحق على ویة إلى إعطاء الأول )Michoudمیشو (فذهب الفقیه 

مصلحة شخص أو مجموعة من الأشخاص، یحمیها القانون، حین یعترف لإرادة ما بالقدرة :"أنه

فتحت لواء المصلحة تتحرك الإرادة بشكل إیجابي، لتلعب ، "تمثیل هذه المصلحة والدفاع عنها على

  .و الدفاع عنه عند الاعتداء علیهدورها المزدوج في إنشاء الحق أ

فلا یجعل الإرادة تابعة للمصلحة بل یجعلها مستقلة عنها، )  Saleillesسالي (ا الفقیه أم 

سلطة موضوعة في خدمة مصالح :" وعلیه فالحق عنده هو فتكون لصاحب الحق سلطة شخصیة

  ."ذات طابع اجتماعي، تمارسها إرادة مستقلة

: " لمصلحة، فعرف الحق بأنهلى من افقد جعل الإرادة أع)  Jellinek جیلینیك(أما الفقیه و  

  2."یها، وتجد محلها في مال أو مصلحةقدرة إرادیة یعترف بها القانون ویحم

إذا كان قد وجهت انتقادات معینة للاتجاه الشخصي، وكذلك للاتجاه : نقد النظریة -

  . الموضوعي، فإن الاتجاه المختلط في الواقع لم یسلم من هذه الانتقادات بل جمع بینها جمیعا

أو  هذا الاتجاه مبني على أساس الاستئثار والتسلط: النظریة الحدیثة في تعریف الحق -ب

كما قال حسن  ، فهو)Jean DABINجون دابان (قیه البلجیكي، وهو منسوب إلى الفالاختصاص

تلك الرابطة القانونیة التي بمقتضاها یخول القانون شخصا من الأشخاص على سبیل  ":كیرة

  3."الانفراد والاستئثار والتسلط على شيء أو اقتضاء أداء معین من شخص آخر

ولیس من  الاستئثار بما یمثله من قیم :ه على أنهف الحق من خلال جوهره وقوامیعر كما تم ت

ثابتة لشخص لقیم التي یمثلها الحق بأنواعها زاویة شخص صاحبه أو الهدف منه، أي أن تكون ا

                                     

 .07فریدة محمدي زواوي، المرجع السابق، ص -1
 .11سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -2
 .441، صالمرجع السابقحسن كیرة،  -3
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هذا المال أو " :أو أشخاص معینین على سبیل الانفراد، بحیث یمكن لهذا الشخص أن یقول بأن

   1".هذه القیمة له

الأموال وذوي الشأن هي رابطة استئثار أو تملك، سواء  بأن الرابطة بین هذه" دابان"كما قال 

كان ذلك الاستئثار مباشرا، أي أن صاحب الحق یصل إلى ما یمثله هذا الأخیر من قیمة دون 

أم كان الاستئثار غیر مباشر لا یتأتى إلا بتدخل  وساطة شخص آخر، وهذا في الحقوق العینیة،

  2.وذلك في الحقوق الشخصیة شخص آخر،

: یمكن تعریف الحق من خلال العناصر الأربعة المتمثلة في :التعریف المقترح للحق -ج

اء هذا الحق الاستئثار والتسلط ووجوب احترام الناس لهذا الحق، وكذا استطاعة صاحبه اقتض

هو ثبوت قیمة معینة لشخص بمقتضى :"، ومن ثم  كان تعریف الحق كما یلي)الحمایة القانونیة(

فیكون لهذا الشخص أن یمارس سلطات معینة یكفلها له القانون، بغیة تحقیق مصلحة القانون، 

فهذا التعریف لم یقتصر على إظهار جوهر الحق بل تعداه إلى ذكر مقتضیاته ، "ایةجدیرة بالرع

  3.اختصاص أو استئثار شخص  بقیمة مالیة أو أدبیة معینة یمنحها له القانون فالحق والغایة منه،

  :تمییز الحق عن المفاهیم المشابهة له: ثانيالفرع ال

الحریات العامة، : أهمها انوني بعدة مصطلحات قانونیة أخرىیتشابه الحق كمصطلح ق 

لتمییزه عن  ،عنصرا مستقلا دنا في هذا الفرع لكل مصطلح وقد أفر . الرخصةلمصلحة، السلطة، ا

  .  مصطلح الحق

الحق هو كل ما یثبت للشخص على سبیل التخصیص : الحق والحریات العامة: أولا

والإفراد، كحق الشخص في ملكیة عین من الأعیان أو حقه في اقتضاء دین من الدیون أو حقه 

ات ، وینطبق ذلك على كل الحریكافةفي تطلیق زوجته، أما الحریة یعترف بها القانون للناس 

وحریة  المسكن  وحریة التعبیر لتنقل وحریةكحریة الاعتقاد وحریة االعامة التي یكفلها الدستور 

  4.الرأي  وغیرها من الحریات العامة

  : أن الحریة تختلف عن الحق في عدة أوجه یتضح من ذلك 

لشخص في أن قابل للتحدید، أما الحریة مجرد إباحة ل وأیرد الحق على أمر محدد  -1

   .ه القانون من نشا طیمارس كل ما لم یمنع

                                     

 .24- 21شكري سرور، المرجع السابق، صمحمد  -1
 . 12،13سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -2
 .14نفس المرجع، ص -3
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  77إلى  35المواد من  -4
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للحق صفة الخصوصیة أما الحریة فلها صفة العمومیة، فالحریة لا تعرف فكرة  -2

الاقتضاء، أي كل الأشخاص في نفس المركز القانوني من حیث التمتع بما یتضمنه  الاستئثار أو

  . فالحریة أشبه بطریق عام بینما الحق أشبه بالطریق الخاص، من سلطات

ا الحق فیرتبط بوجود واقعة معینة تؤدي إلى تطبیق تستند الحریة إلى المبادئ العامة أم -3

  . ةانونیقاعدة ق

ترتبط نشأة الحق بوجود واقعة قانونیة تؤدي إلى تطبیق قاعدة قانونیة أما الحریة فتستند  -4

    1.لو لم توجد وقائع أو قواعد محددةحتى  المبادئ العامة ومن ثم فهي موجودة إلى

المصلحة هي الغرض العملي من الحق ولیست الحق ذاته، فكل : الحق والمصلحة: ثانیا

حق ینطوي على مصلحة، ولـكن لیست كل مصلحة توجد ضمن حق، إذ هناك ما یسمى 

صاحب المصلحة الوسیلة لتحقیق هذه ل دون أن یعطىبالمصالح المشروعة التي یحمیها القانون 

والرهان الریاضي، فهو محمي قانونا، ولـكن لا مثل القمار 2ذا الحق،حمایة عندما لا تقوم الدولة بهال

  .یجوز للأفراد أن یتفقوا على المقامرة أو الرهان منفردین

 یسوي البعض بین الحریة والرخصة فاعتبروهما مرادفین لنفس :الحق والرخصة :ثالثا

حق  فمثلا هناك3،قة هي منزلة وسطى بین الحریة والحولكن الرأي الراجح یرى أن الرخص ،المعنى

وحریة التملك یوجد بینهما مركز متوسط یتمثل في رخصة الشخص أن یتملك، فالشخص  یةالملك

وهناك مرحلة وسطى  .یةله حریة تملك أي شيء من الأشیاء، فإذا اشتراه أصبح صاحب حق ملك

هنا یكون المشتري قبل قبول الصفقة في مركز  ي تلك التي یعرض علیه شراء الشيء،ه

ة في أن یتملك، فالرخصة تمثل تجاوز الشخص لمرحلة الحریة وتقدمه أي صاحب رخص4،خاص

  . د سبب أو واقعة معینة مستمدة من القانونو إلى الحق، ویقتضي ذلك وج نحو الوصول

إلى وجود الحق وإنما ینشأ عنه ما هو دون الحق وهي  غیر أن هذا السبب لا یؤدي

وكذلك الرخصة له أن یقبلها أو یرفضها،  ةه الوصیفبقبول ،مثال ذلك رخصة الموصى له رخصة،ال

ملك الشيء المبیع إذا أخذ بالشفعة، تیطلبها، فالشفیع ی الممنوحة للشفیع في أن یطلب الشفعة أو لا

أما إذا باع الشریك نصیبه  سوى حریة التملك، وقبل بیع الشریك لنصیبه فإن الشفیع لا یكون له

  5.یطلب الشفعة أو لا یطلبها ه أنیكون هنا للشفیع رخصة التملك حیث یكون ل

                                     

، ص 2021-2020، بسكرة، جامعة محمد خیضر، " - نظریة الحق - دروس في مقیاس المدخل للقانون"بدرة لعور،  -1
04. 
 .15، ص1951-1950عبد الحي حجازي، مذكرات في نظریة الحق، دون طبعة، دون مكان نشر، دون دار نشر،  -2
 .04حمدي زواوي، المرجع السابق، صفریدة م -3
دون طبعة، دون مكان نشر، رمضان  -نظریة الحق -محمد حسین منصور، مدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة  -4
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كل حق لا بد أن ینطوي على سلطة، ولـكن قد توجد سلطة دون حق،  :الحق والسلطة: رابعا

خر، أما السلطة فلا یقابلها كما أن الحق یقابله واجب على شخص آ. كسلطة الوصي أو النائب

فتكون السلطة حینها وسیلة لتنفیذ هذا  یوجد واجب على عاتق صاحب السلطة بل قد واجب

إضافة . الواجب، كسلطة الأب على ولده، فهي تخلق واجب الرعایة والإنفاق على الأب تجاه ولده

بینما یمكن اكتساب الحق دون وجود الإرادة عند  السلطة تستوجب الإرادة لمباشرتهاإلى أن 

   1.شأ عن هذا الحق ولیه أو وصیهحیث یباشر السلطات التي تن مثل عدیم الأهلیة، صاحبها

  :تقسیمات الحق: المطلب الثاني

عدد بتطور تطور وتتمن الطبیعي أنه لا یمكن حصر أو تعداد الحقوق، خاصة وأنها ت 

المجتمعات، ولهذا لا یمكننا سوى إجراء تصنیف لهذه الحقوق، وحتى التصنیفات نجدها تختلف 

  .منهاباختلاف الزاویة التي ینظر إلى الحق 

والتصور السائد في الفقه هو تصنیف الحقوق بوجه عام إلى حقوق سیاسیة وأخرى مدنیة، 

وهذه الأخیرة إما حقوق عامة وإما حقوق خاصة، والحقوق الخاصة بدورها تنقسم إلى حقوق أسرة 

ثیر ونظرا لأن القیمة المالیة للحق هي التي تخلع علیه أهمیته العملیة، وهي التي ت. وحقوق مالیة

إشكالات قانونیة أكثر من غیرها، ذلك أنها تدخل في الذمة المالیة وما یستتبعها من إمكان التعامل 

بشأنها والتخلي عنها، وقابلیتها للانتقال إلى الورثة، وأن ماعدا هذه الحقوق یتمیز بأنه لا یقوم 

  . بالمال، جعلنا تصنیف الحقوق إلى حقوق غیر مالیة، وحقوق مالیة

 تقع الحقوق تحت حصر ولكن یمكن تقسیمها إلى عدة أقسام بحیث یندرج تحت كل لا وعلیه

  . قسم مجموعة من الحقوق تتشابه فیما بینها من حیث الطبیعة والخصائص

فهناك من الحقوق ما لا یمكن تقویمها بالنقود لأنها تهدف إلى إشباع حاجة غیر مالیة 

ة والحقوق اللصیقة بالشخصیة، بحیث یمكن جمع لأصحابها، مثل الحقوق السیاسیة وحقوق الأسر 

  ".الحقوق غیر المالیة"علیه اصطلاح هـذه الحقوق في قسم واحد یطلق 

وهناك من الحقوق على عكس الحقوق السابقة یمكن تقویمها بالنقود لأنها تهدف إلى إشباع 

لحقوق في قسم واحد وحقوق الدائنیة، ویمكن جمع هذه ا لیة لصاحبها، مثل الحقوق العینیةحاجة ما

وهناك من الحقوق ما یتوفر فیها جانب مالي یمكن تقویمه ". الحقوق المالیة"یطلق علیه اصطلاح 

المالیة  بالنقود وآخر معنوي لا یمكن تقویمه بالنقود، بحیث تجمع في طبیعتها بین طبیعة الحقوق

الحقوق في قسم واحد یطلق  مالیة، ومثالها الحقوق الذهنیة، بحیث یمكن جمع هذهالغیر والحقوق 

  ".الحقوق المختلطة"علیه اصطلاح 

 :وفي ضوء هذا التنوع للحقوق نتكلم عن هذه الأقسام وفقا للتقسیم التالي

                                     

 .15سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -1
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  :الحقوق غیر المالیة :الفرع الأول

الحقوق غیر المالیة هي الحقوق التي لا یمكن تقویمها بالنقود لأنها تنطوي على قیمة  

ة مادیة، وهي الحقوق التي یمنحها القانون لشخص معین لإشباع حاجة معنویة ولیس على قیم

 .معنویة ویندرج ضمن هذه الحقوق، الحقوق السیاسیة وحقوق الأسرة والحقوق اللصیقة بالشخصیة

  :سیتم تعریفها ثم بیان أنواعها كما یلي: الحقوق السیاسیة :أولا

التي تمنح للشخص باعتباره عضوا الحقوق السیاسیة هي : تعریف الحقوق السیاسیة -1

أو هي تلك الحقوق ، والمشاركة في حكمه والدفاع عنه، في جماعة سیاسیة بهدف إدارة شؤون بلده

التي تثبت للفرد باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة معینة لتمكینه من المشاركة في حكم هذه 

الجماعة أو المساهمة في إدارة شؤونها، كحق الانتخاب، وهذه الحقوق ینظمها القانون العام وعلى 

، وهذه الحقوق هي الأخص القانون الدستوري ولهذا تسمى هذه الحقوق أیضا بالحقوق الدستوریة

  . آن واحدواجب وحق في 

فهي الحقوق التي یتمتع بها المواطن دون الأجنبي فالجنسیة هي معیار ثبوت تلك وبذلك 

ویقابل ر شرط السن القانوني، وحق الترشح، الحقوق ومن الحقوق السیاسیة، حق الانتخاب إذا توف

  1.الوطن والولاء لههذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنیة والدفاع عن 

للحقوق السیاسیة أنواع كثیرة من أهمها حق الانتخاب وحق : أنواع الحقوق السیاسیة -2

  .الترشح وحق تولي الوظائف العامة

من یمثله لمباشرة سلطات  لاختیار الإدلاء بصوته وهو حق الشخص في :حق الانتخاب -أ

أعضاء البرلمان، وأعضاء المجالس ، كانتخاب رئیس الجمهوریة، وانتخاب في الدولة عامة

  .)البلدیةالولایة و ( المحلیة

عنهم  إلى هیئة الناخبین لاختیاره ممثلاتقدم أن ی وهو حق الشخص في: حق الترشح -ب

  . الخ...، كالترشح للمجالس النیابیة الوطنیة والمحلیة في الدولة في تولى سلطات عامة

به أعمال  أن یمارس نشاطا یؤدي وهو حق الشخص في :حق تولي الوظائف العامة -ج

وظیفة عامة في الدولة في حدود ما یقضي به القانون، كأن یكون موظفا في أحد المرافق العامة 

   2.في دولته

  :عدة خصائص أهمها للحقوق السیاسیة: خصائص الحقوق السیاسیة -3

                                     

 .08،09، المرجع السابق، صبدرة لعور -1
، الجزائر، دار ھومة 3.، الطبعة02، الجزء- دروس في نظریة الحق -محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة  -2

 .83،84، ص2018للطباعة والنشر والتوزیع، 
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 یتمتعون بجنسیة الدولة التي تمارس علىلا تثبت الحقوق السیاسیة إلا للمواطنین الذین  -أ

فهي لا تثبت للأجانب لأنها تمس بالمصالح العلیا للدولة ویترتب على  أرضها هذه الحقوق،

  .مباشرتها تحدید الاتجاه العام لسیاسة الدولة

والتقدم  الهدف الأساسي من منح هذه الحقوق هو تحقیق مصلحة الوطن بالارتقاء بشأنه -ب

به، فلیس الهدف من منحها مجرد إشباع مصلحة شخصیة للمواطن تتحقق عند الاشتراك في حكم 

  . بلده، وبالتالي یجب أن تقدم مصلحة الوطن دائما

 مباشرة الحقوق السیاسیة حق وواجب في نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن یشترك -ج

  .لكفي حكم بلده طالما توافرت فیه الشروط اللازمة لذ

الحق السیاسي حق غیر مالي، فهـو حق غیر قابل للتصرف فیه ولا یسقط بالتقادم ولا  - د

هو الحق في و ینتقل إلى الورثة، ومع ذلك فالاعتداء على هذا الحق یؤدي إلى نشوء حق مالي 

  1.التعویض عن الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء

مركز الفرد في محیط أسرته، فالبعض هذا النوع من الحقوق ینشأ عن  :حقوق الأسرة :ثانیا

منها ینشأ عن العلاقة الزوجیة وتنشأ بینهما حقوق متبادلة، والبعض الآخر تنشأ بین الآباء 

  .تقر وجبات في نفس الوقتبناء، فهذه الحقوق تمنح سلطات و والأ

حقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا  :تعریف حقوق الأسرة -1

حق الزوج في طاعة  :لتهاومن أمث ،ذلـك بسبب الزواج أم بسبب النسب في أسرة معینة سواء كان

وحق الأب في تأدیب أولاده، وحق الأولاد في  ، وحق الزوجة في إنفاق زوجها علیها،زوجته له

 نيونظرا للطبیعة الخاصة لحقوق الأسرة فقد أبعدها المشرع من التقنین المد .إنفاق والدهم علیهم

قانون الأحوال " یطلق على القانون المنظم لها اسمو وترك تنظیمها للشریعة الإسلامیة، 

  2".الشخصیة

  :لحقوق الأسرة مجموعة من الخصائص أهمها: خصائص حقوق الأسرة -2

أي أنها حقوق غیر مالیة تقوم على حقوق الأسرة حقوق ذات طابع أدبي،  الكثیر من -أ

أساس رابطة القرابة التي تجمع بین أفراد الأسرة، وعلى الرغم من أن بعض هذه الحقوق یتمیز 

أساس أدبي یقوم على هذه بطابع مالي مثل الحق في النفقة والحق في الإرث إلا أنها تستند إلى 

  .الرابطة

                                     

، 2010الحلبي الحقوقیة، ،منشورات -لبنان -، بیروت01، الطبعة-نظریة الحق - نبیل إبراھیم سعد، المدخل إلى القانون -1
 . 43ص

، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، "-نظریة الحق - القسم الثاني - محاضرات مدخل للعلوم القانونیة"بركة محمد الزین،  -2
 .06، ص2013 -2012
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 یقترن هذا الحق عادة بواجب یقع على عاتق من تقرر له هذا الحق، فالأب له حق في -ب

ع على عاتقه واجب الإنفاق علیهم، وأن یكون قدوة طییبة لهم تربیة أولاده ولكن في مقابل ذلك یق

  .بأن یسلك في حیاته سلوكا رشیدا بحیث لو تخلى عن أداء واجبه نحوهم سلب هذا الحق

الهدف الأساسي من تقریر حقوق الأسرة تحقیق مصلحة الأسـرة، فلا شك أن تقریر هذه  -ج

، فالأب له مصلحة الحقوق لشخص معین یحقق مصلحته الذاتیة ومصلحة الأسرة التي ینتمي إلیها

  1.في تربیة أبنائه، وحقه في تأدیبهم لم یتقرر لمصلحته الشخصیة بل لمصلحة الأبناء أنفسهم

هناك نوعان من القرابة، قرابة مباشرة وقرابة حواشي، وقد نص علیهما  :لقرابةأنواع ا -3

 .  من التقنین المدني 34، 33المشرع الجزائري في المادتین 

وهي قرابة الأصول والفروع المنحصرة على عمود النسب، كقرابة الأب  :القرابة المباشرة -   أ

ة، فإذا أردنا حساب درجة قرابة فرع معین بأصله وهي قرابة عمودی. مع ابنه وابن ابنه أو العكس

 2.صل إلى الأصل فلا نحسبه درجةفإننا نحسب هذا الفرع درجة ثم من یعلوه إلى أن ن

رك دون أن یكون أحدهم وهي الرابطة بین أشخاص یجمعهم أصل مشت :قرابة الحواشي - ب

وهي قرابة . الأب المشترك بینهم هوكالإخوة، حیث تربطهم قرابة حواِ شِ، والأصل فرعا للآخر 

، فتحسب درجة قرابة الحواشي بجمع عدد الدرجات التي بین الشخص المراد معرفة صاعدة ونازلة

عدد الدرجات التي بین الأصل المشترك والشخص الآخر المراد  درجة قرابته والأصل صعودا على

الدرجة  بابن عمه هي قرابة حواشي منفتكون هنا مثلا قرابة ابن العم . قرابته نزولا معرفة درجة

  .الرابعة

بالنسبة للزواج هناك قرابة الزواج وقرابة المصاهرة، وقد نص علیها المشرع  :ملاحظة

 .  من التقنین المدني 35الجزائري في المادة 

   .وتكون بین الزوج وزوجه: قرابة الزواج -ج

وتكون إما قرابة عمودیة كقرابة  ،الآخرون بین الزوج وأقارب الزوج وتك :قرابة المصاهرة - د

، وإما قرابة حواشي كقرابة الزوج لإخوة الزوج الآخر، )قرابة مباشرة(الزوج لأصول وفروع زوجه 

الأولى والجد  فأب الزوج قریب قرابة مباشرة للزوج الآخر من الدرجة 3یقة سابقا،الطر  وتحسب بنفس

، ذلك رابة حواشي من الدرجة الثانیةق أما أخ الزوجة فهو قریب من زوج أخته من الدرجة الثانیة،

 أن درجة قرابة أقارب الزوج من الزوجة هي نفس درجة قرابة هؤلاء الأقارب من هذا الزوج، والعكس

                                     

دي، ، أم البواقي، جامعة العربي بن مھی"- نظریة الحق - محاضرات في مقیاس مدخل للعلوم القانونیة"وھاب حمزة،  -1
 .29، 28ص

 .170، ص1979محمد شكري سرور، النظریة العامة للحق، دون طبعة، القاھرة، دار الفكر العربي، -2
 .121، صالمرجع السابقعبد الحي حجازي،  -3
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فالأخ قریب من أخته قرابة حواشي من الدرجة الثانیة، فتكون قرابته بزوج أخته أیضا من  صحیح،

 .  ثانیةالدرجة ال

إلى تعریف الحقوق اللصیقة  العنصر سنتطرق في هذا: الحقوق اللصیقة بالشخصیة: ثالثا

  . بالشخصیة وأنواعها وخصائصها

إن للحقوق اللصیقة بالشخصیة عدة تعریفات : تعریف الحقوق اللصیقة بالشخصیة -1

  :أهمها

مقومات الشخصیة تلك الحقوق التي تنصب على " :عرفها الدكتور حسن كیرة بأنها

وعناصرها في مظاهرها المختلفة حیث تبین للشخص سـلطاته المختلفة على هذه العناصر 

كما عرفها ، "یتها في مواجهة اعتداء الآخرینوالمقومات، وذلك بهدف تنمیة شخصیة الإنسان وحما

نا وتثبت الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره إنسا" :حسام الدین كامل الأهواني بأنهاالأستاذ 

  ".  بالتالي لكل إنسان فهي لصیقة به لا تنفصل عنه

الحقوق التي یكون محلها العناصر المكونة " :بأنها DABANوكما عرفها الفقیه الفرنسي

    1".لشخصیة الإنسان والتي تشمل عدة وجوه جسدیة ومعنویة فردیة واجتماعیة

اللصیقة بالشخصیة لیس من الیسیر حصر الحقوق : أنواع الحقوق اللصیقة بالشخصیة -2

وهذه القیم تزداد كلما تقدم المجتمع،  "القیم التي تكون شخصیة الإنسان مجموعة"فهي كما تقدم 

ومع ذلك یمكن رد هذه الحقوق إلى طوائف ثلاثة تمثل كل منها مظهر من مظاهر الشخصیة، 

للإنسان ومنها ما یهدف إلى حمایة كیانـه فمن هذه الحقوق ما یهدف إلى حمایة الكیان المادي 

  .الأدبي، ومنها ما یتعلق بحمایة حریاته الشخصیة

): الحق في التكامل الجسدي( الحقوق التي تهدف إلى حمایة الكیان المادي للإنسان  -أ

یقف  في مقدمة هذه الحقوق حق الإنسان في الحیاة والحق في سلامته البدنیة أو الجسمیة، فلكل 

اء من أي شخص آخر وهذا الحق في المحافظة على حیاته وأعضاء جسده ضد أي اعتد إنسان

  .كأصل عام

ى فالأصل أنه لا یجوز لأي شخص أیا كانت وظیفته الاعتداء على جسد شخص آخر، وعل

فالجراح لا یستطیع إجراء أي عملیة جراحیة على جسد  أي عضو من أعضائه إلا بموافقته،

موافقته باستثناء الحالات التي یتعذر فیها الحصول على هذه الموافقة من المریض المریض إلا بعد 

ففي هذه الحالة  ا لم تجرى له هذه الجراحة،أو من أحد ذویه، فیخشى على حیاته من الهلاك، إذ

  2.یمكن للجراح التدخل لحمایة حیاة المریض بإجراء هذه الجراحة دون الحصول على موافقة

                                     

  .07المرجع السابق، ص بركة محمد الزین، -1
بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، " -نظریة الحق- محاضرات في مادة المدخل للعلوم القانونیة"آیت شاوش دلیلة،  -2

 .17، ص2014،2015
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 لقانون لإجبار الناس على التطعیم من مرض معین أو إجراء فحوصاتكما قد یتدخل ا

 یاته، بل هو إجراء یتفق معهمعینة، وهذا لا یعتبر استثناء من حق الإنسان في الحفاظ على ح

  .  لأنه إذا رفض أحد من الناس هذا التطعیم أو تلك الفحوصات تحمل وحده مخاطر هذا الرفض

ینة من أحد الخصوم تقدیم فحوصات طبیة معینة لكشف وقد یتطلب القضاء في حالات مع

ذا الشخص الرضوخ لمطلب القضاء وإلا قد یستخلص عندئذ یجب على ه حقیقة ما في الدعوى،

  .  القاضي من رفضه هذا قرینة قضائیة تعزز دعوى خصمه

كما أنه لا یجوز للشخص أن یعتدي هو نفسه على حیاته كالانتحار، أو أن یتصرف في أي 

ء من أجزاء جسمه إذا كان هذا التصرف یعرض حیاته للخطر، كالتبرع بالقلب أثناء الحیـاة فهذا جز 

غیر ممكن لأن نتیجته الموت الحتمي، لأن الحق في الحیاة لا یعني فقط حفظ حیاة الإنسان ضد 

  1.عني أیضا حفظ حیاته ضد اعتدائه هواعتداء الآخرین بل ی

حیاته للخطر فیصبح هذا التصرف صحیحا، فالقانون  ف لا یعرضر أما إذا كان هذا التص

یجیز للإنسان التصرف في أعضائه بالتبرع قصد تحقیق فائدة علاجیة لإنسان في حاجة ماسة 

ا لا تؤدي إلى هلاك المتبرع، مثل به برعت هذه الأعضاء المتاة، إذا كانلهذه الأعضاء  حال الحی

كالدم مثلا، أو الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان التبرع بالأعضاء المتجددة في جسم الإنسان 

     2.في جسم الإنسان كالكلى مثلا بها تي تقوم بعضها مقام بعض في لعب الدور المنوطال

وكذلك یمكن التعامل في الأعضاء البشریة حال الممات عن طریق الوصیة كأن یوصي 

رة بعد وفاته إلى جسم شخص شخص بعینه لأحد بنوك العیون، أو بنقل أي عضو من جسمه مباش

هذا الأخیر، أو أن یوصي  فاءحي في حاجة ماسة علاجیا لهذه الأعضاء من أجل تحقیق ش

رب الطبیة التي تعود بالنفع على خص بأعضائه بعد مماته لأغراض علمیة قصد إجراء التجاش

    3.عالمجتم

فإذا كان للإنسان : للإنسان) المعنوي(الحقوق التي تهدف إلى حمایة الكیان الأدبي  -ب

حق في حمایة جسده، فإن له أیضا الحق في حمایة مشاعره وكیانه الأدبي ومن مظاهر هذه 

  :الحمایة، حقه في حمایة شرفه وأسرته واسمه، وذلك مع التفصیل الآتي

الاحترام واجب للشخصیة وكرامتها وسمعتها بحیث یمتنع على  :للفرد الحق في الشرف -*

الآخرین المساس بشخصیته من نواحي هذا الاعتبار المعنوي وإلا كان للمعتدى على شرفه الحق 

في المطالبة برفع الاعتداء وبالتعویض عما لحقه من أضرار لأن معظم القوانین ترى في الاعتداء 

                                     

 .08المرجع السابق، ص بركة محمد الزین، -1
 .13فریدة محمدي زواوي، المرجع السابق، ص -2
 .49نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص -3
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جماعة ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنیة بل تأخذ المعتدي على الشرف الشخصي اعتداء على ال

    1.كذلك بالجزاءات الجنائیة

فالفرد له الحق في حمایة كرامته وعرضه وسمعته من أن یمسه فیها إدعاء، وإذا وقـع ومنه 

  .اعتداء كان له الحق في الذود عن كرامته وعرضه

في أن  الخصوصیة على أسرار حیاتهلحق في لكل شخص ا :للفرد الحق في السریة -*

الغیر إفشاء  تظل أسراره بعیدة عن العلانیة، مصونة من النشر واستطلاع الغیر، ومن ثم یمنع عن

لاسیما لو أطلع شخص على هذه الأسرار بحكم وظیفته  كالطبیب أو  أسرار شخص دون إذنه

  2.رخص فیها القانون بذلكإلا في الأحوال التي ی مي، أو بحكم صلة القرابة كالزواج،المحا

الأسرار التي یؤتمنون علیها )الطبیب، المحامي(كما أن القانون یعتبر إفشاء أصحاب المهن

  3.جریمة معاقب علیها جنائیا

فلكل فرد الحق في اسم یمیزه عن غیره من الأشخاص، ویمنع : للفرد الحق في الاسم -*

  4.غیره من انتحال شخصیته

وبالتالي فإن حق نشرها  الصورة ما هي إلا انعكاس للإنسانف 5:للفرد الحق في الصورة -*

نسان الحق في علانیة على الناس حق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة یلزم حمایته، فلكل إ

فلا یجوز نشر صورة شخص دون إذنه إلا إذا كـان شخصیة عامة،  الخصوصیة على صورته

  .كرئیس الجمهوریـة مثلا

محسوسة هي تلك الحقوق التي ترد على أشیاء معنویة غیر : للمؤلف ةالمعنوی وقالحـق - ج

وتعطي صاحبها سلطة على ذلك النتاج، وتثبت له ملكیة هذا النتاج  من خلق الذهن ونتاج الفكر

ونسبته إلیه وحده، كما یكون له الحق في استغلاله استغلالا مالیا یكفل له الحصول على ثمراته، 

نما یرد على ولكنه لا یرد على شيء مادي محسوس، وإ  حق الملكیة شبه الحق المعنوي للمؤلفوی

فحق المؤلف لا یقع على ذات الكتاب الذي ألفه، وإنما على الأفكار  شيء معنوي غیر محسوس،

ح صاحبه أبوة النتاج وهي شيء معنوي غیر محسوس، كما أنه یمن یها هذا الكتابالتي یحتو 

  6.ومنع الغیر من الاعتداء علیه ونسبته إلیه

من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ما للمؤلف من حق على نتاج ذهنه وحصیلة أي أنه یعد 

  .كانت كتابا أو روایة أو غیر ذلك سواء) مؤلفات(فكره التي تتجلى في صورة مصنفات 
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تعتبر الحریات الشخصیة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة لأنها : الحریات الشخصیة - د

أمثلة هذه الحریات ترمي إلى تمكین الشخص من مزاولة نشاطه الذي یتماشى مع رغباته، ومن 

  1.الخ...حریة العمل، حریة التعاقد، حریة الزواج ،حریة الانتقال

جملة من للحقوق اللصیقة بالشخصیة  :خصائص الحقوق اللصیقة بالشخصیة -3

  :الخصائص هي

رتبطة بشخص صاحبها لا م لأنها :الحقوق اللصیقة بالشخصیة هي حقوق غیر مالیة -أ

ولا  تصرف فیها ولا یرد علیها التقادمهي تخرج بذلك عن دائرة التعامل، فلا یجوز التنفصل عنه و 

  .هذا الاعتداء تنتقل إلى الورثة، ویترتب على الاعتداء علیها الحق في تعویض الضرر الناتج عن

الحقوق اللصیقة بالشخصـیة : الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا یجوز التصرف فیها -ب

تخرج عن دائرة التعامل، وبالتالي لا یجوز تصرف صاحبها فیها إلى الغیر بأي شكل من أشكال 

 یتعلقوقد عني المشرع الجزائري بالنص على هذه الخاصیة فیما  ،)البیع، الهبة، الوصیة( التصرف

 الجزائري القانون المدني جاء في بالتصرف في الحریات الشخصیة كمثال بارز لهذه الحقوق بحیث

لیس لأحد التنازل " :أنهنفس القانون  جاء في كما 2،"لأحد التنازل عن حریته الشخصیة لیس :"أنه

    3."عن أهلیته ولا لتغییر أحكامها

كل الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا : الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا یرد علیها التقادم -ج

حیث لا تسقط هذه الحقوق بعدم ادم لأنها جزء من شخصیة الإنسان، تكتسب ولا تسقط بالتق

الاستعمال مهما طالت مدة عدم استعمالها، مثل من یعرف بین الناس باسم معین غیر أسمه 

لا یسقط حقه في اسمه الحقیقي مهما طالت مدة عدم استعماله لاسمه ) اسم الشهرة(الحقیقي 

  .الحقیقي

ومن جهة أخرى لا یستطیع أحد اكتساب حق من هذه الحقوق بمضي الزمن، فمثلا من 

یؤلف كتابا ولا یضع علیه اسمه لا یستطیع أحد أن یكتسب حق نسبة هذا الكتاب له بوضع اسمه 

بالتالي یستطیع المؤلف الحقیقي أن یضع اسمه ماله لهذا الحق، و استععدم هما طالت مدة علیه، م

    4.قء أحد الأشخاص على هذا الحطالت مدة اعتدا على مؤلفه وله الحق في أن ینسب له مهما

ما دامت هذه الحقوق لصیقة : الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تنتقل معظمها للورثة - د

بالشخصیة فهي لا تنتقل إلى الورثة، فمثلا لا یجوز لورثة شخص أن یتصرفوا في أجزاء جسده 

وأیضا لا یجوز لورثة مؤلف مصنف معین أن ینسبوا هذا . بمجرد وفاته دون إذن مسبق منه
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فكل  بق من مورثهم،دلوا فیه دون إذن مسالمصنف إلى أنفسهم بمجرد وفاة هذا المؤلف، ولا أن یع

ما لورثة المؤلف من سلطات تخولهم فقط المحافظة على مصنف مورثهم من أي اعتداء یمس 

    1.نسبة هذا المصنف لصاحبه أو أي تغییر في حالته التي أرادها له قبل وفاته

إذا اعتدى : الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة ینشئ حقا مالیا في التعویض -هـ

أي حق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة لشخص آخر یحق للمعتدى علیه مطالبة شخص على 

المعتدي بتعویض الضرر الذي أصابه نتیجة هذا الاعتداء سواء كان هذا الضرر مادیا أم 

، فمثلا من یدعي على شخص فعل یسئ إلى سمعته ویشیع هذا بین الناس دونما )أدبیا(معنویا

حق هذا الشخص في المحافظة على سمعته وشرفه، وبالتالي  أساس من الصحة یعتبر معتدیا على

یحق للمعتدى علیه مطالبة المعتدي بجبر الضرر الذي أصابه جراء هذا الاعتداء، عن طریق 

حصوله على تعویض مناسب یحكم به القاضي وذلك وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، لان 

  . لتعویضمصدر هذا العمل هو الفعل غیر المشروع الموجب ل

فالحق المالي في التعویض حق یتولد من الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة ولكنه 

عتداء ا لكل من وقع علیها" : مدني الجزائري بقولهالقانون ال علیهوهذا ما نص  ،منفصل عنها حق

، أن یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض ي حق من الحقوق الملازمة للشخصیةغیر مشروع ف

  2".عما یكون قد لحقه من ضرر

  : الحقوق المالیة: الثاني الفرع 

أو هي الحقوق التي تعطي  الحقوق المالیة هي الحقوق التي یمكن تقویم محلها بالنقود،

  .وتحقق له بذلك مصلحة مادیة احبها میزة یمكن تقویمها بالنقودلص

هي ذلك النوع من الحقوق الذي یرد على محل مما یمكن تقویمه بالنقود، ویطلق علیها أو 

، وبسبب طابعها المالي فهي تدخل في دائرة التعامل، عكس حقوق "حقوق الذمة المالیة"أحیانا 

الشخصیة، فیمكن التصرف فیها، ویمكن أن تنتقل إلى الورثة، ویمكن النزول عنها، ویمكن أن 

  .  دمتسقط بالتقا

كان عقارا أو منقولا فإنه یمكن تقویمه بالنقود،   حق الملكیة حق مالي لأن محله سواءفمثلا 

وهو حق یرمي إلى تحقیق مصلحة مادیة لصاحبه، فالحقوق المالیة تتكون منها الثروات المادیة 

النقود، وحقوق  التي یمكن للإنسان أن یقتنیها، ومثلها ملكیة العقارات والمنقولات، والدین بمبلغ من

  .وهذه الحقوق تمثل الجانب الایجابي في ذمة الإنسان ولذلك تسمى بحقوق الذمة .الخ...الانتفاع 
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حقوق تعطي لصاحبها سلطة مباشـرة على شيء  :ویمكن تقسیم الحقوق المالیة إلى قسمین

، وحقوق تخول شخصا سلطة مطالبـة )الحقوق العینیة( مادي معین، ویطلق علیها اصطلاح 

  ). الحقوق الشخصیة( أو) حقوق الدائنیة(شخص آخر بأداء مالي معین، ویطلق علیها اصطلاح 

ء مادي معین یخوله الحق العیني سلطة مباشرة لشخص على شي :الحقوق العینیة :أولا

   1.بالذات یمارسها في حدود معینة یضعها القانون  حق الحصول على منافع مادیة من هذا الشيء

سلطة المباشرة على شيء والحق العیني یجب أن یكون معینا بالذات، إذ لا یمكن ممارسة ال

كمن یشتري حصة شخص في ملـكیة شائعة قبل تقسیمها، أومن یشتري عددا من غیر محدد 

قبل الفرز لا یكون للمشتري حق عیني على الشيء، بل یكون له فالخراف في قطیع قبل فرزها، 

حق شخصي فقط، بحیث یلزمه بالقیام بعملیة الفرز، فإن لم یقم المالك بذلك كان للمشتري أن 

لسوق على نفقة البائع بعد استئذان القاضي، ودون استئذانه في یحصل على شيء مماثل من ا

یستطیع  شيء مادي أي له وجود حسي وفوق ذلك یرد الحق العیني على. حالة الاستعجال

     2.الإنسان أن یدركه بحواسه لا بفكره وخیاله

والحق العیني یتمیز عن غیره من الحقوق في أنه یرد على شيء معین بالذات ویخول 

فهو یتمیز عن الحق المعنوي الذي یرد على شيء معنوي،  به سلطة مباشرة على هذا الشيءصاح

سلطة مباشرة على محل حقه لأنه لا ) الدائن(ویتمیز عن الحق الشخصي الذي لا یخول صاحبه

وتنقسم الحقوق العینیة  ).المدین بهذا الحق( یستطیع الوصول إلیه إلا عن طریق شخص آخر وهو

 :إلى

الحقوق العینیة الأصلیة هي الحقوق التي تخول صاحبها  :الحقوق العینیة الأصلیة -1

استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فیه، أو تخوله فقط جزء من هذه  مباشرة تمكنه من سلطات

، فهي الحقوق التي تكون قائمة بحد ذاتها من دون أن تكون بحاجة إلى حق آخر تستند  السلطات

الحقوق العینیة بالأصلیة لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها ولا تقوم ضمانا  إلیه لذلك تسمى

، لأنه الحق الذي یعطي صاحبه كافة ویأتي على رأس هذه الحقوق حق الملكیة ،لحق آخر

ولهذا . السلطات التي یمكن ممارستها على الشيء، ویتفرع عن حق الملكیة الحقوق العینیة الأخرى

   3.هلحق الملكیة ثم بعد ذلك نتعرض للحقوق المتفرعة عن سوف نتطرق أولا

سیتم في هذا العنصر تعریف حق الملكیة وبیان عناصره ثم تحدید  :حق الملكیة -أ

 .هأنواعو  التي ترد علیه قیودوال هنطاق ه وتعیینخصائصه وطرق اكتساب
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حق الملكیة هو الذي یخول صاحبه الاستئثار بكل منافع  :تعریف حق الملكیة وعناصره -*

  .فیحق له استعماله واستغلاله والتصرف فیه) عین( شيء مادي معین 

الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء، ( :ون المدني الجزائري بأنهعرفه القان وقد

   1).بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

الاستعمال والاستغلال : لهذا التعریف یمكن تقسیم حق الملكیة إلى ثلاثة عناصر هيووفقا 

 .والتصرف

اره، وذلك باستعماله ویقصد به الحصول على منافع الشيء، دون ثم: عنصر الاستعمال -

فاستعمال الشيء هو استخدامه بما یتفق مع طبیعته بغیة مع الإبقاء على جوهره،  بحسب طبیعته

  2،كزراعة الأرض وركوب السیارة، وسكن المنزل ،ى منافعه بطریقة مباشرةالحصول عل

ق ففي هذه الأمثلـة ینتفع المالك بهذه الأموال بنفسه مباشرة عن طریق استخدامها بطریقة تتف 

مع مراعاة كذلك أن لا یستعمل الشيء استعمالا تحرمه القوانین  مع طبیعتها دون أدنى تغیر فیها

 . والأنظمة

أي ما (هو القیام بالأعمال التي تؤدي إلى الحصول على ثمار الشيء : الاستغلالعنصر  -

ل على بغیة الحصو  هو استثمار الشيء و، دون المساس بأصل الشيء أ)یغله الشيء بشكل دوري

فاستغلال الأرض یكون عن طریق تأجیرها والحصول على أجرتها أو  منافعه بطریقة غـیر مباشرة،

واستغلال المنزل یكون عن طریق تأجیره للسكن أو تأجیره كشركة أو  بقصد بیع ثمارها،زراعتها 

واستغلال السیارة یكون عن طریق استغلالها  ممارسة نشاط معین یدر دخلا معینا،كمكتب بقصد 

ففي هذه الأمثلة السابقة یحصل المالك على منافع الشيء عن طریق جني ثماره . كسیارة أجرة مثلا

استعماله بنفسه أو عن طریق غیره، ولذلك فهو یحصل على منافع الشيء بطریقة غیر  أي بعد

  3.مباشرة

وهو عبارة عن الأعمال ) التصرف المادي: (أما التصرف فهو یشمل: عنصر التصرف -

) التصرف القانوني(و ،)كهدم منزل(استهلاكه أو إعدامه  التي تؤدي إلى التغییر في الشيء أو

الذي یعني نقل حق الملكیة بأكمله إلى شخص آخر أو ترتیب حق عیني سواء كان هذا الحق 

وسلطة التصرف هي التي تمیز حق الملكیة عن غیره  بعیا، ومثاله بیع المنزل أو رهنه،أصلیا أم ت

تطیع التصرف في فالمالك وحده الذي یس الأخرى سواء الأصلیة أو التبعیة من الحقوق العینیة

  4.الشيء محل حقه
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جامع  لعل أهم الخصائص التي یتمیز بها حق الملكیة أنه حق :خصائص حق الملكیة -*

  .دائم وحق مطلق مانع

هذا بالنظر إلى أنه یخول صاحبه كل ما یمكن تصوره على الشيء من : حق جامع -

سلطات المالك أو حرم  ، ویبقى هذا الوصف ولو تقیدت)استعمال واستغلال وتصرف(سلطات  

من بعضها مؤقتا، كمن یرتب حق انتفاع لغیره، فیخرج من سلطاته الاستعمال والاستغلال، وتبقى 

انون لدیه ملـكیة الرقبة، فحق الانتفاع حق مؤقت بطبیعته، وعند انتهائه یسترد المالك بقوة الق

    1).القانونهذا الحق مجمع علیه من طرف شراح (سلطتي الاستعمال والاستغلال

وهو أن مزایاه مما یستأثر بها صاحب الحق وحده لا یشاركه فیها غیره، فیكون : حق مانع -

    2.للمالك أن یمنع الغیر من استعمال ملـكه ولو لم یقع علیه ضرر من ذلك

 : كما یقصد بهذه الخاصیة معنیان

فیجب على الجمیع احترام حق الملكیة لصاحبه  :أن حق الملكیـة یحتج به على الكافة -•

بعدم الاعتداء علیه أو حتى مشاركته في ممارسة سلطاته على محل هذا الحق، وهذا المعنى لیس 

یجب  -وفق هذا المعنى  -قاصرا على حق الملكیة فحسب فجمیع الحقوق تعتبر حقوقا مانعة 

 .  صاحبها في التمتع بما تخوله من مزایا على الجمیع احترامها وعدم الاعتداء علیها أو مشاركة

أن حق الملكیة حق یخول صاحبه جمیع السـلطات التي یمكن تصورها على شيء  -

  : مادي

مال الشيء فسلطات المالك على الشيء الذي یملكه لا حدود لها، فله وحده حق استع

، لا یشترك معه حق على حق الملكیةوفق هذا المعنى قاصر ) المنع(و واستغلاله والتصرف فیه،

  3.آخر في هذه الخاصیة

یعني أن حق الملكیة لا ینقضي لعدم استعماله مهما طالت مدة : حق الملكیة حق دائم -

بحق الملكیة تسیر  فالدوام صفة لصیقة) بالتقادم المسقط( عدم استعماله، فلا یرد علیه ما یعرف 

وإذا انتقل إلى شخص آخر انتقل معه  حق الملكیة حق دائم في ذمة صاحبهف معه أینما وجد،

 . فالدوام صفة لصیقة بحق الملكیة ولیست لصیقة بصاحبه وصف الدوام،

یكتسب الشخص المالك حق الملكیة بعدة طرق سوف نذكرها : طرق اكتساب الملكیة -*

حسب الترتیب الذي جاء به القانون المدني وما جاء في أحكام قانون الأسرة الجزائري وهي  

  :  تيكالآ

                                     

 .32السابق، ص سمیر شیھاني، المرجع -1
 .33نفس المرجع، ص - 2
 .37أحمد السعید الزقود، المرجع السابق، ص -3
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تعتبر من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة ( : جاء في القانون المدني بأنه: الاستیلاء -

التي لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل 

    1).تركتهم

شهادة وفیه یحل الوارث محل المورث بشأن حق الملكیة ویتطلب انتقال ذلك : المیراث -

 وذلك حسب أحكام المیراث المنظمة في قانون الأسرة ،تنقل المال إلى الوارث) الفریضة(توثیقیة 

 ).من قانون الأسرة الجزائري 126 - 183الكتاب الثالث المواد من (

وبموجبها یوصي  ،هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموتالوصیة  :الوصیة -

شخص آخر موصى له، ولا وصیة لوارث، وتكون الوصیة دائمـا شخص بمال معین بالذات لفائدة 

في حدود الثلث وذلك حسب ما جاء في قانون الأسرة المنظم للوصیة في الكتاب الرابع المعنون 

 ).  من قانون الأسرة الجزائري 184 - 201المواد من(باسم التبرعات

ة أرض تشكلت نتیجة طمي ویقصد به تملك الملاكین المجاورین لقطع: الالتصاق بالعقار -

  2.باستثناء الأراضي التي ینكشف عنها البحر فإنها تعد ملك للدولة، جلبه النهر بطریقة تدریجیة

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على جمیع حالات الالتصاق، حیث تناول أحكام التصاق 

فاشتملت على  790إلى  784، أما المواد من 783إلى المادة  778عقار بعقار من المادة 

 . منقول بمنقول التصاقلإبراز حالة  791التصاق منقول بعقار، بینما خصصت المادة 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا : عقد البیع -

عن طریق  ة في الأصل بطریق رضائي واستثناءوتنتقل هذه الملكی3.آخر في مقابل ثمن نقدي

 .  التوثیق إذا تعلق الأمر بالعقارات

الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال  :الشفعة -

هي طریق لحصول الشفیع على المال المشفوع أي 4والشروط المنصوص علیها في هذا القانون،

 .حق الملكیة محل عقد البیع فیه وبالتالي طریقة لكسب ملكیته تجیز له الحلول محل البائع في

فهي واقعة مادیة تخول صاحبها سلطة فعلیة على الشيء ویترتب علیها آثار : الحیازة -

 5.قانونیة قد تؤدي إلى كسب الملكیة ذاتها عن طریق التقادم المكسب

من قانون الأسرة  212إلى  202الهبة في المواد من تناول المشرع الجزائري  :الهبة -

  .الهبة تملیك بلا عوض: " على أن 202حیث نصت المادة الجزائري، 

  ".ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف على إنجاز الشرط

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 773المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 778المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 351المادة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 794المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 878، والمادة 828، 827المواد  -5
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تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول، وتتم الحیازة :" من نفس القانون أنه 206وأضافت المادة 

  .والإجراءات الخاصة في المنقولاتمراعاة لأحكام قانون التوثیق في العقارات 

  ".وإذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة

شمل كافة حقوق العینیة نطاقا، فهي تأوسع ال حق الملكیة هي :نطاق حق الملكیة -*

محله، مما یمكن المالك من ممارسة سلطاته على جمیع العناصر، فإذا و العناصر المكونة للشيء 

جاز له استعمالها بزراعتها كلها أو بعضها، واستغلالها بتأجیرها كلها أو كان محل ملكیته أرضا 

  .بعضها لمدة طویلة أو قصیرة، والتصرف فیها بتغیر شكلها أو بیعها بمقابل أو بدون مقابل

ولا تمتد سلطاته على العناصر الظاهرة فقط لهذه الأرض بل تمتد أیضا لما یعلوها من  

، فیجوز للمالك بناء ناطحات سحاب على أرضه كما یجوز له عمل فضاء، وما یدنوها من طبقات

  .أنفاق أو مرآب أو أن یحفر بئر في هذه الأرض

هل یمتد نطاق الملكیة إلى مالا نهایة؟ وهل یستطیع المالك أن : ولكن السؤال المطروح

  یمارس سلطاته على محل حقه دون حدود؟

له وظیفة  وسع الحقوق العینیة نطاقا إلا أنأ الحقیقة أنه بالرغم من أن حق الملكیة یعد من

اجتماعیة یدور في فلكها، بمعنى أن صاحب الملكیة یجب علیه عند ممارسة سلطاته ألا یضر 

بمصلحة المجتمع، والقانون هو الذي یحدد متى یضر المالك بمصلحة المجتمع، عن طریق رسم 

فمصلحته جدیرة بالرعایة، وبالتالي تفضل  حدود یمارس من خلالها المالك سلطاته، فإذا لم یتعداها

على مصالح الآخرین وبالتالي یستحق حمایة القانون، أما إذا تجاوز هذه الحدود أصبحت مصلحة 

وبالتالي یجب على المالك ألا یضر  رعایة وتستحق بذلك حمایة القانونالآخرین هي الجدیرة بال

  .بها

إذا كان محل ملكیة المالك أرضا فهو لا یستطیع أن یستأثر بكل ما یعلوا هذه الأرض  :مثال

من فضاء إلى مالا نهایة، وإلا أدى ذلك إلى منع الآخرین من الانتفاع بالفضاء الخارجي لهذه 

الأرض، فلا یحق له مثلا أن یمنع مرور الطائرات فوق أرضه، أو أن یمنع مرور أسلاك الكهرباء 

  .ف فوقهاوالهات

ومن جهة أخرى لا یستطیع المالك أن یستأثر بكل ما تحت هذه الأرض من طبقات إلى ما 

ولكن متى تنتهي حدود ، لا نهایة، فهو لا یستطیع أن یمنع مثلا مرور أنابیب الماء تحت أرضه

  حق الملكیة ؟ 

ك وتبدأ فیه یمكن القول أن حدود حق الملكیة تنتهي عند الحد الذي تنتهي فیه مصلحة المال

مصلحة الآخرین، ومصلحته تنتهي عند الحد المفید بالنسبة له في التمتع بالأرض علوا وعمقا، 
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وتشمل ملكیة الأرض ما فوقها وما تحتها إلى :" ... بقوله وهذا ما نصت علیه المشرع الجزائري

  1...".الحد المفید من التمتع بها علوا وعمقا

  .  قیود قانونیة وأخرى اتفاقیة: ي ترد على حق الملكیة نوعانالقیود الت :قیود حق الملكیة -*

 مالك عند ممارسته لسلطاته تحقیقایقرر القانون قیودا معینة على ال :القیود القانونیة -

ومثال ذلك سلطة الدولة في نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  ة عامة أو خاصة،لمصلح

حظرها البناء بناء داخل سیاج داخل المدینة، أو وسلطاتها في فرض اللوائح الخاصة بتنظیم ال

داخل الأراضي الزراعیة، والقیود التي تفرضها لإنشاء المحلات المقلقة للراحة والمضرة 

  . الخ...بالصحة

بر عن سلطات الدولة في فرض قیود قانونیة على المالك تحقیقا لمصلحة وهذه الأمثلة تع

عامة أما سلطات الدولة في فرض قیود قانونیة لتحقیق مصلحة خاصة فهي مثل القیود التي 

خالیة لاستغلالها كمساحات  تفرضها عند البناء في المجمعات العمرانیة الجدیدة من ترك مساحات

  2.في بناء المطلات والمناور والقیود التي تفرضها خضراء

هي القیود التي تحد من سلطات المالك على محل ملكیته بالاتفاق معه  :القیود الاتفاقیة -

على منح حق ارتفاق یثقل اصة، فمثلا قد یتفق المالك لعقار ومع ذوي الشأن تحقیقا لمصلحة خ

یتنازل له عن حق ملكیته محل ملكیته لصالح عقار مملوك لشخص آخر، وقد یتفق المالك مع من 

    3.لشيء معین أن یمتنع هذا الأخیر عن التصرف في هذا الحق لمدة معینة

  :هي اعنو أ عدة لملكیةل: أنواع الملكیة -*

هي الملكیة التي یكون محل حق المالك فیها محدودا بحدود مادیة معینة  :الملكیة المفرزة -

  4.كالمالك الذي یملك وحده منزلا معینا ق الأخرىتمیزه عن غیره من الحقو 

هي حالة قانونیة تنتج عن اشتراك عدة أشخاص في ملكیة شيء معین و  :الملكیة الشائعة -

أن یشترك ثلاثة أشخاص ك. لهذا الشيء إلى أجزاء مفرزة واحد دون أن یكون هناك تقسیم مادي

زاء هذا المنزل ویطلق في كل أجفي ملكیة منزل معین بالتساوي بینهم فیكون لهم الثلث شائعا 

  5).ملاك في الشیوع(  علیهم تسمیة

ویقصد بها الحالة القانونیة التي یكون علیها  :الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة -

صا بین عدة أشخاص یصخالعقار المبني أو مجموعة العقارات المبنیة والتي تكون ملكیتها مقسمة 

ثلا أو كسكان العمارة مء خاص ونصیب في الأجزاء المشتركة، تشمل كـل واحدة منها على جز 

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 675المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 690وذلك حسب ما جاء في المادة  -2
 .14، 13بدرة لعور، المرجع السابق، ص -3
 .من القانون المدني الجزائري 675المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 742إلى  713المواد من  -5
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حیث تعتـبر ملكیة مشتركة، الحواجز الفاصلة بین  ،أو شقق سكنیة المبنى المشكل من عدة طوابق

الشقق في البناء وكذلك الأرض المشید فوقها البناء والمدخل إلیه والجدران الأساسیة والرواق 

  1.الموجود بین الشقق والسطح

هي الحقوق التي تخول صاحبها جزءا من  :الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة -ب

نتفاع، وهي تنقسم إلى حق الا لشيء وهي تختلف باختلاف القوانین،السلطات التي تكون لمالك ا

  :  ویأتي تفصیلها في الآتي. ، وحق الحكر وحق الارتفاقوحق الاستعمال وحق السكن

    .حق الانتفاع وبیان خصائصه ثم تحدید مصادرهسیتم تعریف 2:حق الانتفاع -*

طتین مباشرتین على شيء هو حق عیني أصلي یخول صاحبه سل :تعریف حق الانتفاع -

وهذا یعني أن المال المحمل بحق انتفاع تتجزأ . وهي سلطة الاستعمال والاستغلال مادي معین

السلطات علیه بین شخصین یكون لأحدهما وهو المالك الأصلي سلطة التصرف في المال بكافة 

فمثلا إذا كان المال أرضا زراعیة وتصرف  3،)مالك الرقبة( أنواع التصرف ویطلق علیه اصطلاح 

تها لشخص آخر فیكون للمالك بعد هذا التصرف سلطة التصرف في هذه الأرض المالك في منفع

سلطتا الاستغلال ) تفعالمن(ویكون للآخر وهو صاحب حق المنفعة . بكافة أنواع التصرف

فللمنتفع أن یزرعها كما له أن  نتفاع منصب على أرض زراعیةفإذا كان حق الا والاستعمال،

  .یؤجرها

  :له عدة خصائص أهمها :خصائص حق الانتفاع  -

لأنه یخول صاحبه سلطتین مباشرتین على شيء مادي  :حق عیني أصليحق الانتفاع  •

ین معین وهما سلطتا الاستعمال والاستغلال، وهو بذلك مختلف عن حق المستأجر على الع

تطیع لا یسه إلى الحق العیني، لأن المستأجر لأن حق المستأجر أقرب إلى حق الدائنیة منالمؤجرة 

أن ینتفع بالعین المؤجرة إلا عن طریق شخص آخر وهو المؤجر الذي یلتزم بتمكین المستأجر من 

  .هذا الانتفاع وأن ییسره له

ا أن تكون مدة فحق الانتفاع یجب أن یقترن بمدة معینة، إم :حق الانتفاع حق مؤقت •

حق الانتفاع دائما بأقرب وینتهي  وفاة المنتفع إذا لم تحدد له مدة،وإما ینتهي ب محددة ینتهي بعدها

سنة، وأیضا 15وكذلك ینتهي حـق الانتفاع بترك المنتفع لحقه، وذلك بعدم استعماله مدة الأجلین، 

، وهذه الخاصیة تمیز حق الانتفاع عن حق )محل الانتفاع( هلاك الشيء الوارد علیه الحق ب

  .الملكیة الذي یتصف كما رئینا سابقا بالدوام

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 743إلى   772المواد من  -1
 .من القانون المدني الجزائري 854إلى  844نظمھ المشرع الجزائري في المواد  -2
 . 13، خمیس ملیانة، جامعة الجیلالي بونعامة، دون سنة، ص "دروس في نظریة الحق"جمال رواب،  -3
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للشخص تقدیرا لشخصیته بغض النظر  فهو یعطى: فاع مرتبط بشخص المنتفعحق الانت •

  .  وإنما ینتهي بوفاته ك فهو لا ینتقل إلى ورثة المنتفععن مقابله المادي، لذل

ینشأ حق الانتفاع بمقتضى العقد كما یمكن أن یكون مصدره  :مصادر حق الانتفاع -

  1.الشفعة أو الوصیة أو التقادم

   2:حق الاستعمال وحق السكنى -*

هو حق عیني أصلي یخول صاحبه سلطة استخدام شيء مملوك  :حق الاستعمال -

لشخص آخر وفقا لما أعد له وبما یتفق مع طبیعته، فإذا كان هـذا الشيء أرضا زراعیة مثلا 

فله في وتنازل مالكها عن حق استعمالها لشخص آخر كان لهذا الأخیر استخدامها فیما أعدت له، 

  3.سبیل ذلك زراعتها إذا كانت معدة للزراعة والاستفادة من ثمارها هو وأسرته

یتمثل في  هو حق عیني أصلي یخول صاحبه سلطة استعمال شيء معین4:حق السكنى -

ولكن بصورة محدودة هي سكناه، فإذا كان المال محل حق السكنى  عقار مملوكـا لشخص آخر

یستطیع استخدامه في أي  مسكنا مملوكا للغـیر كان لصاحب حق السكنى سكن هذا المنزل ولا

  .كمكتب أو شركة نشاط آخر

وحق السكنى تبعا لذلك أضیق نطاقا من حق الاستعمال لأنه یقصر صور استخدام المال 

خیر لا یكون إلا عقار معد للسكن دون المنقول، في حین أن حق الاستعمال على السكن وهذا الأ

یخول صاحبه حق استخدام الشيء فیما أعدله، وبما یتفق مع طبیعته مع ترك تحدید صورة هذا 

  5.الاستخدام لصاحب حق الاستعمال وقد یكون الشيء المستعمل عقارا وقد یكون منقولا

یمكن أن تستثمر، عند الاقتضاء الأرض :"ائري على أنهعرفه المشرع الجز  :حق الحكر -*

أو للغرس /الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و

لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع 

أو الغرس وتوریثه خلال مدة العقـد، /حقه في الانتفاع بالبناء و إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل

 1411شوال عام 12المؤرخ في  91-10من القانون رقم  25مع مراعاة أحكام المادة 

   6".والمذكور أعلاه 27/04/1991الموافق

                                     

 .57كري سرور، المرجع السابق، صمحمد ش -1
 .من القانون المدني الجزائري 857إلى  855نظمھا المشرع الجزائري في المواد  -2
 .127، المرجع السابق، ص - دروس في نظریة الحق -مدخل إلى العلوم القانونیة محمد سعید جعفور،  -3
 .29، ص2020 -2019بو بكر بلقاید، ، تلمسان، جامعة أ"محاضرات في مقیاس نظریة الحق"أمال علال،  -4
 .129، المرجع السابق، ص - دروس في نظریة الحق -مدخل إلى العلوم القانونیة محمد سعید جعفور،  -5
، المعدل 1991أبریل  27الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  91 -10من قانون الأوقاف رقم   2مكرر  26المادة  -6

 10 -  02، المعدل  بالقانون 2001ماي  22الموافق  1422صفر  28المؤرخ في  01 - 07بموجب القانون رقم  . والمتمم
 . 2002دیسمبر  14الموافق  1423شوال  10المؤرخ في 
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حق عیني أصلي بمقتضاه یتم استقطاع جزء من هو حق الارتفاق  :1حق الارتفاق -*

مملوك لشخص ما لمصلحة عقار مملوك لشخص آخر، أو بمعنى آخر هو حق منفعة عقار 

أي ( یجعل عقارا مملوكا لشخص ما في خدمة عقار مملوك لشخص آخر ویسمى العقار الخادم 

. صاحب العقار المخدوم حق الارتفاقول) وهو العقار المرتفق(ار المخدوموالعق) العقار المرتفق به

كون لصاحب العقار المرتفق أن یمر بالعقار المرتفق به، وكذلك حیث ی ومن أمثلته حق المرور

  .حق المطل، حیث یتمكن صاحب العقار المرتفق من فتح نافذة على ملك جاره

ویكتسب حق الارتفاق عن طریق العقد أو الوصیة أو بمقتضى نص في القانون وینتقل   

العقار، وبالتالي فهو لا ینتهي عن طریق المیراث، ویرتبط حق الارتفاق بالعقار ولیس بصاحب 

بوفاة صاحب العقار المرتفق ولا صاحب العقار المرتفق به، فهو یبقى ما بقي العقار المرتفق 

   2.والعقار المرتفق به، إلا إذا كان هناك اتفاق بتوقیته لأجل معین فینتهي بانتهاء هذا الأجل

وباجتماع العقارین في ید مالك واحد،  ك العقار المرتفق به هلاكا كلیا،وینقضي أیضا بهلا

( كما ینتهي بعدم استعماله لمدة ثلاثة وثلاثین  مرتفق لمدة عشر سنوات،وبعدم استعمال العقار ال

  3.رر لمصلحة مال موروث تابع لعائلةسنة إذا كان الارتفاق مق)  33

    :الآتيعلى النحو  تعریفها وبیان أنواعهاسنتناول  :الحقوق العینیة التبعیة -2

الحق العیني التبعي هو سلطة مباشرة تمنح للدائن على  :تعریف الحقوق العینیة التبعیة -أ

فالحقوق العینیة التبعیة هي الحقوق وعلیه  .شيء مادي معین مملوك لمدینه ضمانا لاستیفائه حقه

تضمن الوفاء به، التي لا توجد مستقلة بذاتها وإنما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنیة، لأنها 

    4).بالتأمینات العینیة( فهي تدور معه وجودا وعدما، ولذلك تسمى أیضا 

نظم القانون المدني الجزائري مجموعة من الحقوق  :أنواع الحقوق العینیة التبعیة -ب

  .  الرهن الرسمي، والرهن الحیازي وحق التخصیص وحق الامتیاز: التبعیة وهي على النحو التالي

  : حق الرهن الرسمي -* 

عقد یكتسب به الدائن حقا :" المشرع الجزائري بأنهه عرف :تعریف حق الرهن الرسمي -

عینیا على عقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في 

  5".استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 867-  881تناولت أحكامھ المواد من  -1
 .من القانون المدني الجزائري 878المادة   -2
 .ني الجزائريمن القانون المد 879المادة  -3
 .178علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص  -4
 .من القانون المدني الجزائري 882المادة  -5
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عقد شكلي یتم بین دائن ومدینه الرسمي، هو  ل بأن الرهنومن هذا التعریف یمكن القو 

یكتسب بمقتضاه الدائن على عقار مملوك لمدینه حق عیني یخوله میزتي التقدم والتتبع على هذا 

  . العقار ضمانا للوفاء بحقه

  له عدة خصائص أهمها   :خصائص حق الرهن الرسمي -

فهو یقوم مستندا إلى حق دائنیة یضمن الوفاء به  :تبعي عقاري الرهن الرسمي حق عیني •

  .فهو یدور مع الحق الشخصي وجودا وعدما وجود للرهن الرسمي مستقلا بذاته، فلا

 وهو حق عقاري لأنه لا یرد كقاعدة عامة إلا على العقار، أي على الشيء الثابت في مكانه

  1.الذي لا یمكن نقله دون تلف كالأرض والمباني

 لا یكفي لانعقاده مجرد تراضي الراهن والمرتهن بل یجب أن :الرهن الرسمي عقـد شكلي •

، وبذلك یكون مكتوبا في ورقة رسمیة، فالرهن )الموثق( 2یتم هذا العقد على ید موظف مختص

لأن الشكلیة في الـرهن الرسمي ركن انعقاد  نعقد شفاهة ولا حتى في محرر عرفيالرسمي لا ی

  .ثباتولیس مجرد الإ

فله التقدم  :یخول الرهن الرسمي للمرتهن میزتي التقدم والتتبع على المال محل الرهن •

، كما یحق لـه تتبع ي المرتبة عند التنفیذ على المالعلى جمیع الدائنین العادیین أو التالیین له ف

  3.هذا المال عند التنفیذ علیه في أي ید یكون

رهن حتى یكون نافذا لابد من شهر هذا ال :قبل الغیروجوب شهر الرهن الرسمي لنفاذه  •

    4.ووسیلة شهر هذا الرهن هي قیده في سجلات الشهر العقاري في حق الغیر

فعادة ما یبقى العقار  :لا یلزم انتقال العقار من حیازة الراهن إلى المرتهن طول فترة الرهن• 

في حیازة الراهن طوال فترة الرهن وبالتالي یحق له ممارسة كافة السلطات التي تكون للمالك من 

استعمال واستغلال وتصرف، لكن لیس هناك ما یمنع في القانون من أن ینتقل بالاتفاق بین الراهن 

   5.والمرتهن حیازة العقار المرهون إلى المرتهن طول فترة الرهن

ینقضي حق الرهن الرسمي :"جاء في التشریع الجزائري أنه: انقضاء الرهن الرسمي -

ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدین، دون إخلال بالحقوق  بانقضاء الدین المضمون،

    6".التي یكون الغیر حسن النیة كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودته

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 01فقرة  683المادة   -1
 وما 129، ص 2009، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، 01سمیرعبد السیید تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، الطبعة -2

 بعدھا
 .26المرجع السابق، ص بركة محمد الزین، -3
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،"الشھر العقاري في ضوء القضاء الجزائري"علي فیلالي، -4

 . 133 -116، ص)2000(، دون عدد، 42الجزء
 .159، المرجع السابق، ص - الحق دروس في نظریة -مدخل إلى العلوم القانونیة محمد سعید جعفور،  -5
 .من القانون المدني الجزائري 933المادة  -6
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  1.ن إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلنيوكذلك تنقضي حقوق الره

  :  حق الرهن الحیازي -*

الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین " :عرفه المشرع الجزائري بقوله :تعریفـه -

علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شـیئا یرتب علیه للدائن 

عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین حقا 

   2".له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

  3.ل وعقارلا یكون محلا للرهن الحیازي إلا ما یمكن بیعه استقلالا بالمزاد العلني من منقو و 

  :   له عدة خصائص أهمها :الحیازيخصائص الرهن  -

ء به ویدور فهو یقوم مستندا على حق دائنیة یضمن الوفا :الرهن الحیازي حق عیني تبعي •

ویلتزم الراهن بمقتضى الرهن الحیازي أن ینقل حیازة المال المرهون إلى الدائن معه وجودا وعدما، 

ر الرهن الحیازي من العقود العینیة المرتهن أو إلى أي شخص آخر یعینه المتعاقدان، حیث یعتب

التي تقتضي التسلیم لوجودها، أي وجوب أن یسلم الراهن الشيء المرهون إلى المرتهن أو إلى 

شخص آخر یعینه المتعاقدان حتى نكون بصدد رهن حیازي مثله مثل عقد الودیعة وعقد العاریة 

   4.وعقد القرض

ا المال إدارته والمحافظة علیه، وأن یلتزم برده ویتولى بذلك المرتهن إذا آلت إلیه حیازة هذ

وللدائن المرتهن بعد تسلم الشيء المرهون أن ینتفع بالمال 5،إلى الراهن بعد أن یستوفي كامل حقه

  6.من الدین المضمون بالرهن ویخصم بذلك ما جناه من المالالمرهون باستثماره 

فیخول بذلك  :والتتبع وحبس الشيء المرهونالتقدم رهن الحیازي یخول المرتهن میزات ال• 

للمرتهن التقدم على جمیع الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة عند التنفیذ على المال المرهون 

وله كذلك الحق في  عند التنفیذ علیه في أي ید یكون، رهنا حیازیا، كما یحق له تتبع هذا المال

تفق على حیازته للمال المرهون، فیحق له عندئذ الامتناع حبس الشيء المرهون إذا كان هو من ا

  7.عن تسلیمه للمتصرف إلیه من قبل الراهن حتى یستوفي منه حقه

یتراضى الدائن یكفي لنشأة حق الرهن أن  :الرهن الحیازي عقد رضائي مصدره الاتفاق• 

  8.ولا یلزم لذلك صب هذا التراضي في الشكل الرسمي أمام شخص مختص والمدین على نشأته

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 936المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 948المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 949المادة  -3
 .18بدرة لعور، المرجع السابق، ص -4
 .المدني الجزائري من القانون 959المادة  -5
 .من القانون المدني الجزائري 956المادة  -6
 .167، المرجع السابق، ص - دروس في نظریة الحق -مدخل إلى العلوم القانونیة محمد سعید جعفور،  -7
 165نفس المرجع، ص -8
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محل فالرهن الحیازي ینشأ بمقتضى اتفاق بین شخصین أحدهما الراهن الذي یقدم وعلیه 

  .لضمان دین علیه أو على غیره، والثاني وهو المرتهن أي الدائن الذي له حق دائنیة الرهن

أن ینقل حیازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو  :یلتزم الراهن بمقتضى الرهن الحیازي •

  1.إلى أي شخص آخر یعینه المتعاقدان

 ینقضي الرهن الحیازي في عدة حالات نـص علیها القانون :انقضاء الرهن الحیازي -

  :  هيالمدني 

  .دین المضمونینقضي بانقضاء ال •

  .بالتخلي عن الرهنو  الرهن الحیازيبتنازل الدائن المرتهن عن حقه في  •

  .  باجتماع حق الملكیة والرهن الحیازي في ید شخص واحد •

  2.أو انقضاء الحق المرهون ا كلیاهلاك الشيء المرهون هلاك •

  ):حق التخصیص( حق الاختصاص -*

حق الاختصاص حق عیني تبعي یتقرر بموجب حكم صادر مـن المحكمة الكائن  :تعریفه -

على حكم بالدین  ختصاص به، وهذا الحكم یصدر بناءفي دائرتها العقار الـذي یرید الدائن الا

واجـب التنفیذ لمصلحة الدائن، أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في 

  3.لنقدي لذلك العقار في أي ید یكوننه من المقابل ااستفاء دی

له عدة  أن السالفة الذكر نجد 937لال المادة من خ :خصائص حق التخصیص -

  : خصائص أهمها

  .مصدر حق التخصیص حكم قضائي• 

  .فلا یرد حق التخصیص على منقول محل حق التخصیص عقار •

  .حق التخصیص حق عیني تبعي• 

  :  حق الامتیاز -*

كه هو حق عیني تبعي یقرره القانون للدائن على مال معین یمل :تعریف حق الامتیاز -

: المدني الجزائري بقوله القانون هبه، وهذا ما أكد وذلك ضمانا للوفاء مدینه مراعاتا منه لصفة الدین

منه لصفته ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى  یقررها القانون لدین معین مراعاتا الامتیاز أولویة" 

  .وحقوق الامتیاز تنقسم إلى حقوق امتیاز عامة وحقوق امتیاز خاصة 4".نص قانوني

  5:أنواع حقوق الامتیاز -

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 951المادة  -1
 .ئريمن القانون المدني الجزا 964،965المادتین  -2
 .من القانون المدني الجزائري 937المادة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 982المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 984المادة  -5
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 أموال المدین المنقولة والعقاریةهي التي تقرر للدائن على جمیع  :حقوق الامتیاز العامة• 

  .وعادة ما یكون الدین على درجة كبیرة من الأهمیة یستحق هذا العموم في الضمان

منقول ( وهي التي تقرر بمقتضى القانون للدائن على مال معین :حقوق الامتیاز الخاصة• 

  .مملوك لمدینه) أو عقار

حقوق الامتیاز سواء كانت عامة أو خاصة تشترك في  :خصائص حقوق الامتیـاز -

  :  التالیةالخصائص 

مصدر حق الامتیاز هو القانون فلا یتقرر حق الامتیاز بمقتضى اتفاق  :مصـدرها القانون •

  .أو بمقتضى حكم قضائي

تقوم مسـتندة إلى حق دائنیة تضمن الوفاء به وتمنح صاحبها  :هي حقوق عینیة تبعیة •

تیاز وتتبع هذا المال عند میزة  التقدم على غیره من الدائنین عند التنفیذ على المال محل الام

  .التنفیذ علیه في أي ید یكون

  1.ترد حقوق الامتیاز على العقارات والمنقولات •

سیتم في هذا العنصر تعریف حق الدائنیة، وبیان  ):حق الدائنیة( الحقوق الشخصیة:ثانیا

  .أنواعه ومحله وكذا تحدید مصادره

هو قدرة شخص معین على اقتضاء أداء معین من شخص یلتزم  :تعریف حق الدائنیة -1

به، ومن تتقرر له هذه القدرة یسمى الدائن ومن یلتزم بتقدیم الأداء یسمى المدین، والدائن لا 

فمثلا المقرض له حق دائنیة على الشيء المبیع لا ن یصل إلى حقه إلا بواسطة المدین، یستطیع أ

البائع، وهذا له حق دائنیة على الثمن لا یستطیع الوصول إلیه  یستطیع الوصول إلیه إلا بواسطة

  .المشتري طةإلا بواس

يء ى شویختلف حق الدائنیة عن الحق العیني في أن الحق العیني سلطة مباشرة لشخص عل

ان لكنهما یتفقان في أنهما حقان مالی داطة أحمعین وبالتالي یستطیع صاحبه الوصول إلیه دون وس

    2.م محلیهما بالنقودأي یمكن تقوی

وإن كان هناك خلاف في  حصر،حقوق الدائنیة لا تقع تحت  :الدائنیة وقأنواع حق -2

الفقه حول حصر الحقوق العینیة، فإن معظم الفقهاء أجمعوا على عدم حصر حقوق الدائنیة، 

فالأفراد لهم مطلق الحریة في إنشاء حقوق الدائنیة التي تحقق مصلحتهم، وذلك تطبیقا لمبدأ 

و عدم جواز اتفاقهم على سلطان الإرادة، والقید الوحید الوارد على حریتهم في إنشاء هذه الحقوق ه

   3.إنشاء حق دائنیة مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
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على الرغم من عدم تحدید حقوق الدائنیة إلا أنه یمكن القول أن  :محل حق الدائنیة -3

وهو ما ائن، وهذا العمل قد یكون إجابیا محل حق الدائنیة هو عمل ما یقوم به المدین لصالح الد

الفقه اصطلاح الالتزام بالقیام بعمل، وقد یكون عملا سلبیا وهو ما یطلق علیه القفه یطلق علیه 

اصطلاح الالتزام بالامتناع عن عمل، ویدخل أیضا ضمن العمل الایجابي التزام شخص معین 

  .بنقل أو إنشاء حق عیني لشخص آخر

  :وهذا الالتزام له صورتان: الالتزام الإیجابي -أ

 ویتضمن قیام المدین بعمل ایجابي معین لمصلحة الدائن كالتزام :م بعملالالتزام بالقیا -*

كن، والتزام المشتري بدفع الثمن، ، والتزام المقاول ببناء مسالطبیب بإجراء عملیة جراحیة لمریض

  .المؤجر بتسلیم العین المؤجرة، وهذه الالتزامات أو الحقوق مصدرها العقد والتزام

 عقار أو(التزام شخص بنقل أو إنشاء حق عیني على شيء معین وهو :الالتزام بإعطاء -*

والالتزام بإعطاء یتضمن إما التزام بنقل حق عیني مثل التزام البائع  شخص آخر،لمصلحة ) منقول

بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري أو بإنشاء حق عیني أصلي كحق الارتفاق على عقار معین 

 .تبعي على شيء معین كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحیازيأو الالتزام بإنشاء حق عیني 

ویبدو واضحا من استعراض الحالات التي یقال بأنها تتضمن التزاما بإعطاء شيء، فهذه الحالات 

أن یكون منقولا معینا وإما  لشيء المبیع منقولا معینا بالذات،فإما أن یكون ا: لا تخرج عن ثلاث

  .  وإما أن یكون عقارا بالنوع فقط،

، فالالتزام )شخصي(وما یجب ملاحظته أن الملكیة حق عیني لكن الالتزام بنقلها حق دائنیة 

بنقل حق الملكیة هو التزام البائع بإتمام إجراءات التسجیل مع المشتري إذا كان محل البیع عقارا أو 

ذا الالتزام یكون للمشتري حق ملكیة على القیام بعملیة الفرز في حالة بیع المنقول، لكن بعد تنفیذ ه

  1.الشيء المبیع وهو حق عیني ولیس حق دائنیة

   :وله صورة واحدة وهي: الالتزام السلبي -ب

یعني هذا الالتزام امتناع شخص معین عن القیام بعمل  :الالتزام بالامتناع عن عمل -*

وهو التزام لقیام به لولا وجود هذا الالتزام، معین لتحقیق مصلحة شخص آخر ما كان لیمتنع عن ا

بل على العكس فإن  ،سلبي لأنه لا یتضمن نشاطا معینا من المدین یقوم به لتحقیق مصلحة الدائن

ق عند عدم قیام تزام لأن مصلحة الدائن تتحقق في هذا الحامه بهذا النشاط یعتبر إخلالا بالالقی

من حریة المدین، إذ یحرمه من القیام بعمل معین كان له المدین بعمل معین، أي أنه التزام یحد 

  .أن یقوم به أصلا لولا هذا الالتزام

                                     

، 2016، دون طبعة، القاھرة، دون دار نشر، 02، الجزء- نظریة الحق -رجب كریم عبد اللاه، المدخل للعلوم القانونیة -1
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التزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل تجاري یمارس نفس نشاط المحل  :ومن أمثلته

المبیع في المنطقة التي یوجد فیها هذا المحل، والتزام العامل بعدم العمل لدى رب عمل منافس 

العمل الذي یعمل عنده، والتزام المستأجر بعدم تأجیر العین المؤجرة من الباطن طالما أن عقد لرب 

   1.الإیجار لا یسمح بذلك

تستمد حقوق الدانیة مصادرها من نفس مصادر الالتزام وتقرر  :مصادر حق الدائنیة -4

نص خاص  ولم یضع المشرع الجزائري، مدیونیة الشخص بمقتضی مصدر من مصادر الالتزام

ومع ذلك یمكن استخلاصها انطلاقا من تبویب  ،)حق الدائنیة(یحدد من خلاله مصادر الالتزام

  :القانون المدني كما یلي

من القانون  123إلى  54المواد من (، العقد)من القانون المدني الجزائري 53المادة ( القانون

من القانون المدني  1مكرر 123 إلى مكرر 123المواد ( منفردةالإرادة ال، )المدني الجزائري

من القانون  1مكرر 140إلى  124المواد من ( "المسؤولیة التقصیریة"الفعل الضار، )الجزائري

 141المواد من "( سبب،الدفع غیر المستحق، الفضالةالإثراء بلا "، شبه العقود )المدني الجزائري

  : إما على وتترتب هذه المصادر. )من القانون المدني الجزائري 159إلى

كالالتزام بالنفقة، وعدم الإضرار بالجار ومصدر  لا دخل للإنسان فیها :وقائع طبیعیة -أ

  .هذه الالتزامات القانون وحده

  :وهي تلك الوقائع التي یتدخل فیها الإنسان وهي نوعان: وقائع إنسانیة -ب

ترتب التزامات مصدرها إرادة الشخص، فإذا اقترنت بإرادة أخرى  :تصرفات قانونیة -*

  .سمیت عقدا وإذا لم تقترن بإرادة أخرى سمیت إرادة منفردة

لكونها  ن ضارة ترتب المسؤولیة التقصیریةقد تكو  یةوهي أعمال ماد :وقائع قانونیة -*

في صورة إثراء بلا  وقد تكون نافعةة تستوجب التعویض لفائدة المتضرر، أعمالا غیر مشروع

  .سبب أو دفع غیر مستحق أو فضالة

ویعتبر العقد المصدر الرئیسي لحقوق الدائنیة وهذا ما یستخلص من التعریف التشریعي للعقد 

اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص :" من القانون المدني أن العقد 54 حیث قضت المادة

وهي نفسها الصور الأساسیة التي یتخذها حق  ،"بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما آخرین

  . الدائنیة

   ):الحقوق الذهنیة(الحقوق المختلطة : الفرع الثالث

جانب مالي یمكن تقویمه بالنقود، : الحقوق المختلطة هي الحقوق التي یمتزج فیها جانبان

وق الذهنیة، وهذه وأبرز أمثلة الحقوق المختلطة هي الحق غیر مالي لا یمكن تقویمه بالنقود،وجانب 
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الأخیرة هي سلطات خولها القانون للشخص على نتاج فكره وثمرة جهده الذهني، سواء كانت هذه 

الثمرة أو هذا النتاج فكرة ابتكرها أو اختراع توصل إلیه أو أي إضافة جدیدة أضافها ذهنه بحیث 

  . برزت فیها شخصیته

وحقوق الملكیة الصناعیة، وللحقوق  الفنیة،حقوق الملكیة الأدبیة و  ومن أمثلة الحقوق الذهنیة

الذهنیة جانبان، جانب أدبي یخول صاحبه سلطات على نتاج فكره وثمار جهده، وجانب مادي 

  .یخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي لثمار فكره ونتاج ذهنه

 ريما أقره الدستور الجزائ زائري بحقوق الملكیة الفكریة من خلالوقد اعترف المشرع الج

  .مونةمض ةوالفنی، بما في ذلك أبعاده العلمیة الفكري الإبداعة حری :"بقوله

لا یمكن تقیید هذه الحریة إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العلیا للأمة أو 

  .القیم والثوابت الطبیعیة

  .  1"یحمي القانون الحقوق المترتبة على الابداع الفكري

تنظم قوانین خاصة الحقوق التي ترد على  :"هالمدني الجزائري على أن القانون كما نص

  2."ةأشیاء غیر مادی

یقصد بالملكیة الأدبیة والفنیة عموما حقوق المؤلف : حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة -1

  05.3-03ئري هذه الحقوق بالأمر رقموالحقوق المجاورة، وقد نظم المشرع الجزا

هو جمیع المزایا الأدبیة والمالیة التي یخولها القانون للكاتب والأدیب أو  :حق المؤلف -أ

  .الفنان على مصنفه

  :هناك نوعان من الحقوق الممنوحة بموجب حق المؤلف :أنواع حق المؤلف -*

وهي التي تمكن صاحبها من جني عائدات مالیة من استخدام الغیر 4:الحقوق المالیة -

نین حق المؤلف على أن لصاحب الحق المالي الحق في التصریح لمصنفاته، وتنص معظم قوا

 -في بعض الحالات -ببعض الاستخدامات أو منعها فیما یتعلق بمصنف ما، أو في الحصول 

ویمكن لصاحب الحقوق  ،)ن خلال الإدارة الجماعیة مثلام(على مكافأة لقاء استخدام مصنفه 

استنساخ المصنف بمختلف : الیة أو التصریح بهاالمالیة المرتبطة بمصنف ما منع الأعمال الت

الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجیل الصوتي، وأداء المصنف أمام الجمهور كما في 

المسرحیات أو كالمصنفات الموسیقیة، وإجراء تسجیلات له على الأقراص المدمجة أو أشرطة 
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 الساتل، وترجمته إلى لغات أخرى، أو الفیدیو الرقمیة مثلا، وبثه بواسطة الإذاعة أو الكابل أو

  .تحویره من قصة روائیة إلى فیلم مثلا

وهي الحقوق التي تحمي مصالح المؤلف غیر المالیة، ومن الأمثلة 1:الحقوق المعنویة -

على الحقوق المعنویة المعترف بها على نطاق واسع، الحق في المطالبة بأبوة المصنف، والحق 

  . في الاعتراض على التغییرات التي تدخل على المصنف بشكل قد یسيء إلى سمعة المبدع

مجاورة مجموعة الحقوق التي یتمتع بها فنانو یقصد بالحقوق ال2:الحقوق المجاورة -ب

الأداء ومنتجو التسجیلات  السمعیـة أو السمعیة البصریة والهیئات الإذاعیة والتلفزیة جراء خدماتهم 

فنان الأداء، ( :في نشر المصنف، وتمنح الحقوق المجاورة تقلیدیا لثلاث فئات من المستفیدین هي

  ).، ولهیئة البث"یها أیضا بالفونوغراماتیشار إل"ومنتج التسجیلات الصوتیة 

یقصد بالملكیة الصناعیة حقوق الاستئثار الصناعي التي  :حقوق الملكیة الصناعیة -2

تخول صاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید أو رمز ممیز أو تسمیة أو تصامیم 

 4،العلامات التجاریة3،براءة الاختراع (:معینة، وتتكون حقوق الملكیة الصناعیة من الحقوق التالیة

 7).التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 6،سمیات المنشأت 5،الرسوم والنماذج الصناعیة

  :أركان الحق: الثاني المبحث

للحق أركان ثلاثة تتمحور حول مضمون الحق ومحل الحق وصاحب الحق، فمضمون الحق 

لصاحب الحق، ولما كان مضمون كل حق یدخل في یكمن في السلطات التي یقررها القانون 

ذا دراسة أنواع الحقوق وتقسیماتها والتي سبق عرضها سابقا، فسوف نستبعد دراسة هذا الركن في ه

  . )ثاني کمطلب(، ومحل الحق )أول کمطلب(صاحب الحق الفصل ونقتصر في الدراسة على 

  : أشخاص الحق: الأول المطلب

إن الشخص في علم القانون هو من یعترف له القانون بالشخصیة القانونیة التي تمكنه من 

ق وأن من یكون صالحا لأن یصیر صاحب ح كل هواكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، أي 
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لكل  وقد اعترف القانون المدني الجزائري بالشخصیة القانونیة ،یتحمل الالتزام ویحیا حیاة قانونیة

  : وذلك كما یلي) المعنوي(الطبیعي والشخص الاعتباري من الشخص

  :الشخص الطبیعي: الأول الفرع

ویقتضي الأمر تفصیل بدء لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،  الذي یصلح وهو الإنسان 

  . ثم بیان خصائص الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي شخصیته القانونیة وانتهائهاال

  :بدء الشخصیة القانونیة ونهایتها :أولا

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام  ):الإنسان(بدء الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي -1

تثبت له الشخصیة القانونیة، وقد  ولادته حیا ولو مات بعد لحظات من ولادته، أما إذا ولد میتا فلا

وهو نص  1".ولادته حیا وتنتهي بموتهتبدأ شخصیة الإنسان بتمام :" هأن نص المشرع الجزائري على

أي أن الأمر  صریح على أن الشخصیة القانونیة لا تبدأ إلا من لحظة الولادة الكاملة للطفل حیا،

  :مرهون بتوافر شرطین هما

  .عن أمه بخروجه منهاأي انفصال المولود تماما  ،هو تمام الولادة :الأول -أ

هو تحقق الحیاة، فلا یكفي لاكتساب الشخصیة القانونیة أن یتم انفصال المولود  :الثاني -ب

عن أمه، بل یلزم فضلا عن ذلك أن یكون حیا عند تمام ولادته، ولا أهمیة بعد ذلك للفترة التي 

    2.یظل فیها على قید الحیاة

للمركز القانوني  بالنسبةأي أنه  ،میتا فلا تكون له الشخصیة القانونیة الجنین ولد فإذا 

للجنین أو الحمل المستكن فإنه قبل انفصاله عن أمه فإنه یعتبر جزءا منها ولا یتمتع بشخصیة 

قانونیة مستقلة، ومع ذلك یعترف القانون له ببعض الحقوق في مرحلة الحمل حفاظا على 

صیة الناقصة ل عنه الشخمصالحه، ویكون ذلك معلقا على شرط ولادته حیا، أما إذا ولد میتا فتزو 

على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها  ..: ".وهو ما یؤكده المشرع الجزائري بأثر رجعي

   3."القانون بشرط أن یولد حیا

ونظرا لخطورة الآثار التي تترتب على واقعة المیلاد، فإن المشرع الجزائري لم یترك أمر 

   4.وإنما أوجب قید الموالید في سجلات رسمیة معدة لذلك للأفراد وحدهم الإثباتتنظیم هذا 
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. تثبت الولادة  والوفاة بالسجلات المعدة لذلك:" ائري على أنھعلى التوالي من القانون المدني الجز 27و 26نصت المادة  -4

وإذا لم یوجد ھذا الدلیل، أو تبین عدم صحة ما أدرج بالسجلات، یجوز الإثبات بأیة طریقة حسب الإجراءات التي ینص 
القانون الخاص بالحالة  مسك دفاتر الموالید والوفایات، والتبلیغات المتعلقة بھا ینظمھا". " علیھا قانون الحالة المدنیة

 ". المدنیة
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بالوفاة الطبیعیة أو  للإنسان تنتهي الشخصیة القانونیة :انتهاء الشخصیة القانونیة -2

  :وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي الوفاة الحكمیة

جدا نظرا  وإثبات حالة الوفاة أمر مهم ،1تنتهي شخصیة الإنسان بوفاته :الوفاة الطبیعیة -أ

واقعة  ةلما یترتب علیه من آثار قانونیة أبرزها انقضاء الشخصیة القانونیة للمتوفى، ولما كانت الوفا

مادیة فیستدل علیها بالشواهد المادیة الدالة علیها كانعدام الحركة وانقطاع التنفس وتوقف القلب 

لات الرسمیة لدى مصالح عن الخفقان، وقد نظم المشرع الجزائري مسألة إثبات الوفیات بالسج

   2.الحالة المدنیة بالبلدیة، كما یمكن إثبات واقعة الموت بكل طرق الإثبات القانونیة

وقد تمتد شخصیة الإنسان بعد الموت علي سبیل الافتراض لاعتبارات تتعلق بتصفیة التركة 

  .من الدیون العالقة بها

  : )المفقود والغائب (الانتهاء الحكمي أو التقدیري للشخصیة القانونیة -ب

 ذلك یثبت الشخص الذي لا یعرف إن كان حیا أو میتا، حیث هو: تعریف المفقود -*

، أو هو الذي بحكم من القضاء في الحالات التي لا یمكن فیها التیقن من حیاة الشخص أو موته

بمقتضى حكم قضائي استنادا إلى قرائن ترجح احتمال حدوث الوفاة، فهو موت لا  موته یتقرر

یثبت على وجه الیقین وإنما یتقرر بناء على الظن الراجح والغالب الذي یحدث في معظم 

    3.الأحیان

بر مفقودا إلا بحكم  قضائي ولا یعت ،مكانه علمانقطع خبره حیث لا ی هو الشخص الذي أو  

المفقود هو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا :" كما یلي الجزائريحسب ما جاء به التشریع 

   4."بعرف حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم

لكن حیاته تكون معلومة یغیب عن موطنه أو محل إقامته و الشخص الذي  هو :الغائب -*

الغائب :"من الممكن جدا أن یكون معلوما، وقد عرفه المشرع الجزائري كما یلي كما أن محل إقامته

 مدة سنة واسطةمته أو إدارته شؤونه بنفسه أو بالذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقا

  5."یعتبر كالمفقود وتسبب غیابه في ضرر للغیر

 فقد مفقودالفقد أو طلب موت البالنسبة لمن یقدم طلب : إجراءات اعتبار المفقود میتا -*

یصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو :"أنهب حدده المشرع الجزائري

   6."، أو النیابة العامةه مصلحةمن ل

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 01فقرة  25المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 27و 26المادتین  -2
 .113علي سید حسن، المرجع السابق،  -3
 .من قانون الأسرة الجزائري 109المادة  -4
 .من قانون الأسرة الجزائري 110المادة   -5
 .من قانون الأسرة الجزائري 114 المادة -6
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على القاضي :"حددها المشرع الجزائري كما یليأما بالنسبة لإجراءات اعتبار المفقود میتا ف

أو غیرهم أن یعین في حكمه مقدما من الأقارب بالفقد أن یحصر أموال المفقود و  عندما یحكم

من هذا ) 99(من میراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة استحقهم ما یتسللتسییر أموال المفقود و 

   1."القانون

ي بالوفاة حیث نص التشریع بعد صدور الحكم القاضي بالفقد ینبغي صدور الحكم القاضو 

  2...".إلا بعد صدور الحكم بموته لا تقسم أمواله لا یورث المفقود و :"على أنه الجزائري

كما یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائیة بمضي أربع سنوات بعد 

التحري، وفي الحالات التي تغلب فیها السلامة یفوض الأمر إلى القاضي في تقدیر المدة المناسبة 

  3.ي أربع سنواتبعد مض

   :یترتب على الفقد جملة من النتائج أهمها :نتائج الفقد عموما -*

من قانون الأسرة 111مقدما طبقا لنص المادة بالنسبة لأموال المفقود تعین له المحكمة  -

  .ريالجزائ

بالنسبة لزوجة المفقود یجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مرور عام من تاریخ  -

  .من قانون الأسرة الجزائري 114والمادة  05 فقرة 52الفقد طبقا لنص المادة  الغیاب أو

  :یتمثل في ي للمفقود في الفترة بین الفقد والحكم بموتهبالتالي فالمركز القانونو  

تظل ملكا و  ، فلا تسقط عنهوق التي اكتسبها قبل تاریخ فقدههو في حكم الحي بالنسبة للحق• 

   .له وتظل زوجته في عصمته

فیوقف له  ،هو في حكم المیت بالنسبة للحقوق التي یمكن له أن یكتسبها بعد تاریخ فقده• 

  . بین الحكم باعتباره میتاوصي یتوفي في الفترة بین الفقد و نصیبه من إرث أو وصیة لمورث أو م

  .  ته ینتهي الأمر إلي الحكم بوفاتهفي الأخیر إذا لم تثبت حیاو 

یترتب على الحكم بموت المفقود مجموعة من النتائج : المفقودموت نتائج الحكم ب -*

  :أهمها

   .إلي ورثة المورث أو ورثة الموصيرد ما حجز له من إرث أو وصیة • 

  . توزیع أمواله الخاصة بین ورثته• 

   4.بعد العدة لها أن تتزوج غیرهوفاة من وقت صدور الحكم بموته، و تعتد زوجته عدة • 

  

                                     

 .من قانون الأسرة الجزائري 111المادة  -1
 .من قانون الأسرة الجزائري 115المادة  -2
 .من  قانون الأسرة الجزائري 113المادة  -3
 . 26جمال رواب، المرجع السابق، ص -4
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إذا عاد المفقود حیا بعد الحكم بموته فإنها : المفقود حیا بعد الحكم بموتههور نتائج ظ -*

  :تترتب على ذلك جملة من النتائج أهمها

  . له الحق في طلب رجوع زوجته إلیه، ما لم تكن قد تزوجت ودخلت بزوج ثان حسن النیة• 

بحسن نیة، أو ، ما لم یتصرفوا فیها د أمواله التي وزعت علي ورثتهله الحق في استردا• 

  . بقي لدیهم منها بعد التصرف فیها استرداد قیمة ما

، ما لم لهم استرداد وصایاه التي سبق وأن أوصى بها من الموصىي طلب له الحق ف• 

  1.استرداد قیمة ما بقي لدیهم منهایتصرفوا فیها بحسن نیة، أو 

الشخصیة القانونیة  تتمیز :سمات أو ممیزات الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي :ثانیا

  :للشخص الطبیعي بجملة من السمات هي

هو العلامة الممیزة للتعرف على الإنسان، وهو عدة أنواع، ولكل نوع طبیعته  :الاسم -1

  : وذلك كما یلي

  :للاسم عدة معاني منها :معاني الاسم -أ

وهو الاسم الشخصي للفرد أي الاسم الذي یمنح للطفل عند : المعنى الضیق للاسم -*

من القانون  28لمولود، وقد اشترطت المادة لولادته، وولي الطفل هو الذي یقرر أي اسم یمنحه 

  .  المدني صراحة أن تكون الأسماء جزائریة، باستثناء  الأولاد المولودین من أبوین غیر مسلمین

في اللقب ویقصد به اسم الأسرة التي ینتمي إلیها  یتمثل: المعنى الواسع للاسم -*

 سب بالنسببالتالي فهو مكت ،یشترك فیه كل أفراد الأسرة الذین یشتركون في أصل واحدو الشخص، 

  . لكنه لا یلحق بالزوجة التي تحتفظ بلقبها الأصلي عملا بأحكام الشریعة الإسلامیة

بیعي لاكتساب الاسم العائلي فإن القانون ونشیر هنا إلى أنه إذا كان النسب هو الطریق الط

في الحالات التي یكون فیها اللقب العائلي للشخص یسبب له نوع من  2أجاز للشخص تغییر لقبه

والتمتع  .مثلا تحمل دلالات تخدش الحیاء) الألقاب(ففي كثیر من الأحیان ما نجدها ،الإحراج

بتقدیم الطلب إلى وزیر العدل، كما یمكن  یكون بلقب جدید وفق شروط وإجراءات محددة قانونا

للشخص أن یطلب تصحیح اسمه نتیجة خطأ دون أن یكون الهدف تغییره فهنا یقدم الطلب إلى 

  .وكیل الجمهوریة بالمحكمة

كذلك و  3،أما تغییر الاسم أو اللقب فقد نظم شروطه وكیفیاته قانون الحالة المدنیة الجزائري

  . المتضمن تغییر اللقب 241- 92المرسوم رقم أحكام 

                                     

 .من  قانون الأسرة الجزائري 115المادة  -1
 .ني الجزائريمن القانون المد 29المادة  -2
یتضمن  1970فبرایر سنة  19الموافق  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20، من الأمر 57، 56، 55المواد  -3

غشت سنة  09، الموافق 1435شوال عام  13المؤرخ في  14/08قانون الحالة المدنیة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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  :للاسم عدة صور منها :لاسما صور -ب

، والاسم هو ما واسم فأكثر لقب لكل شخص طبیعي): الاسم الحقیقي(الاسم المدني -*

. یتعین به الإنسان تعیینا خاصا، واللقب هو اسم العائلة، ولقب الشخص یلحق أبناءه بحكم القانون

الأسماء جزائریة، إلا إذا كان الأبوان غیر مسلمین فیجوز وقد أوجب القانون الجزائري أن تكون 

   2.لهما أن یختارا اسما لمولودهما یتماشى مع عقیدتهما

الاسم  حقا من حقوق الشخصیة، فلا یجوز للشخص التصرف فیه، ولا یسقط بعدم ویعد 

الاستعمال، ولا یكتسب بالتقادم مهما طالت مدة انتحال واستعمال الغیر له، فقد یتعرض الاسم 

للانتحال، كأن یتسمى شخص باسم شخص آخر معین دون أن یكون له هذا الاسم في الأصل، أو 

یدعي شخص انتفاء حق شخص آخر في أن یتسمى باسم معین، وقد  یكون محل منازعة،  كأن

لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه " :الجزائري مایلي مدنيالقانون القرر القانون حمایته فأجاز 

دون مبرر، ومن انتحل الغیر اسمه أن یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقه من 

  .اسم الغیر في محررات رسمیة جریمة یعاقب علیها القانونبل ویعتبر انتحال  3."ضرر

هو الاسم الذي یبتكره الناس للشخص ویعتادون إطلاقه علیه مع إهمال : اسم الشهرة -*

اسمه الحقیقي أو بالإضافة إلیه، وهو یشتق غالبا من صفة جسمانیة أو ذهنیة أو سلوكیة بارزة في 

هذا الاسم واشتهر به الشخص أصبح حقا له، دون أن الشخص أو من مهنته الأصلیة، فإذا شاع 

یفقد بذلك اسمه الحقیقي، بل یجب أن یذكر اسمه الحقیقي في الأوراق الرسمیة ویضاف إلیه اسم 

  4.لتمییزه) كنیته(الشهرة 

للعمل به في مجال معین بدلا من  على نفسه هو ما یطلقه الشخص: الاسم المستعار -*

اسمه الحقیقي، وهو ما یحدث عادة في مجال الفن، حیث جرت عادة الفنانین على اختیار أسماء 

وللشخص حریة في اختیار  ،مستعارة لهم بدلا من أسمائهم الحقیقیة للظهور بها أمام الجمهور

یر وعدم انتحاله، هذا الشأن مقیدة باحترام اسم الغ الاسم المستعار الذي یروق له، لكن حریته في

تلافیا لوقوع الخلط بینه وبین غیره، خاصة إذا كان هذا الغیر یمارس نفس نشاط الشخص  وذلك

   5.الذي یرید استعمال اسمه

                                                                                                                

ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  17/03، ومعدل بالقانون رقم 2014لسنة  49، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 2014
 .2017لسنة  02، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2017ینایر سنة  10الموافق  1438

یونیو سنة  3مؤرخ في  157 -71الذي یتمم المرسوم رقم  1992ینایر سنة  13المؤرخ في   24 -92المرسوم رقم  -1
 .لمتضمن تغییر اللقبوا 1971

 .من القانون المدني الجزائري 28المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 48لمادة  -3
 . 211رجب كریم عبد اللاه، المرجع السابق، ص -4
 . 211نفس المرجع، ص -5
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أو أي اسم آخر على متجره أو شركته  الشخص اسمه المدني قد یطلق: الاسم التجاري -*

أو مصنعه، فیندمج الاسم عندئذ بالمنشأة أو بالمنتجات التي یصنعها أو یتجر فیها، ویصبح 

علامة ممیزة لها وعنصرا من عناصر شهرتها، وهذا ما یعرف بالاسم التجاري، ویترتب على كون 

ه قیمة مالیة، بما یستتبعه ذلك هذا الأخیر من مقومات المنشأة وعنصرا من عناصرها أن تكون ل

   .  من إمكان التنازل عنه شریطة ألا یكون ذلك على استقلال بل مع المنشأة ذاتها

الذي یستخدمه التاجر لیمارس تحته التجارة، ویعتبر من عناصر  أي أن الاسم التجاري هو

كن التصرف فیه المحل التجاري، ویكون ممیزا له عن غیره من المحلات، وهو ذو قیمة مالیة یم

  .تبعا للمحل التجاري، فیباع ویشترى كونه من المنقولات المعنویة على عكس الاسم المدني

ه بحمایة القانون ومن ثم یكون لمن انتحل الغیر اسم ویتمتع الاسم التجاري كالاسم المدني

من جراء  ، أن یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض عما لحق بهالتجاري، أو نازعه في استعماله

  1.ذلك من أضرار

   :الموطن -2

هو المكان الذي یقیم فیه الشخص إقامة مستقرة ویعتبر أنه موجود فیه دائما  :تعریفه -أ

أو ، حتى لو تغیب عنه بصفة مؤقتة، وتكون له به صلة تسمح باعتباره موجودا به بصورة دائمة

القانونیة، إذ لهذا المكان توجه الخطابات هو المكان الذي یعتد به لمخاطبة الشخص في شؤونه 

القانونیة المطلوب إعلامه بها كالإعذار والإنذار والإعلان والتكلیف بالحضور، كما تتحدد وفقا 

  2.لهذا المكان المحكمة المختصة بالنظر في النزاع أو تحدید مكان الوفاء

فلكل إنسان أوجه ه، والهدف من تحدید موطن معین لكل شخص هو تسهیل اتصال الغیر ب

نشاط قانونیة وقضائیة متعددة، فهو یجري المعاملات ویبرم التصرفات مع غیره من الأشخاص، 

وقد یرید الغیر الاتصال به بشأن هذه العلاقات، فالموطن إذن هو المقر القانوني للشخص فیما 

یب عنه بصفة ولو تغ حیث یعتبر موجودا فیه على الدوامیتعلق بنشاطه ومعاملاته مع الغیر، 

   3.مؤقة

 الذي یقیم فیه الشخصویحسن بنا أن نفرق بین الموطن وبین محل الإقامة وهو المكان 

  . كالإقامة في فندق وعارضة  بصفة مؤقتة

  : الأسالیب القانونیة في تحدید الموطن -ب

یعتد بالمكان الذي یقیم فیه الشخص عادة، فهو یربط بین الموطن  :ر الماديیالتصو  -*

إمكانیة تعدد الموطن للشخص : یتوصل إلى القول بنتیجتین مهمتین همامنه والإقامة المعتادة، و 

                                     

 .125علي سید حسن، المرجع السابق، ص -1
 .36جمال رواب، المرجع السابق، ص -2
 .126المرجع السابق، ص علي سید حسن،  -3
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الواحد عندما یقیم إقامة عادیة في أكثر من مكان واحد، وإمكانیة انعدام الموطن عندما لا یكون 

   1.أي مكان لشخص إقامة عادیة فيل

ن الذي یوجد فیه الموطن القانوني للشخص هو المكا ):الحكمي(ر الاعتباريیالتصو  -*

لأعمال الشخص ومصالحه، ویعتبر الشخص موجودا فیه بصورة دائمة، حتى وإن المركز الرئیسي 

  . لم یوجد فیه فعلا في بعض الأحیان

وإیفاء ما علیه  ،باستیفاء ما لهلشخص الذي یقوم فیه لأعمال ا أي قوامه المركز الرئیسي

حتى ولو لم یكن موجودا فیه في غالبیة الأحیان، ویترتب على الأخذ بذلك أن لكل شخص موطن، 

یعتبر : "كما یلي وأن لیس للشخص أكثر من موطن واحد، وهو تصور أخذ به المشرع الجزائري

إلى المعاملات المتعلقة  المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة

  2."ةبهذه التجارة أو المهن

موطن الشخص هو المكان الذي یقیم فیه على نحو معتاد، وقد أخذ  :ر الواقعيیالتصو  -*

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي، : "به القانون المدني الجزائري كما یلي

  . وعند عدم وجود سكنى یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن

  3."وقتولا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس ال

  :سیتم تحدید أنواع الموطن كما یلي :أنواع الموطن -ج

قوامه فكرة الإقامة المعتادة، وهو المقر القانوني للشخص بالنسبة لجمیع  :الموطن العام -*

أوجه نشاطه القانوني بصفة عامة، حیث یمكن للغیر أن یخاطبه فیه بخصوص أي شأن من 

والأصل أن الشخص هو الذي یختار موطنه العام ، شؤونه القانونیة دون تحدید أو تخصیص

فحدد  ،ستثناءلكن القانون قد خرج على هذا الأصل ا، ویسمى بالموطن الاختیاري، و تامة بحریة

وعلى هذا فإن الموطن العام 4.لبعض الأشخاص موطنا عاما إلزامیا لا دخل لإرادتهم في اختیاره

   .إلزامیا وإما أن یكون ختیاریاإما أن یكون ا

هو الموطن الأصلي للشخص، وهو المكان الذي یقیم فیه إقامة : الموطن العام الاختیاري -

  .معتادة، حیث یمكن أن یخاطب فیه الشخص بخصوص كافة أنشطته القانونیة مع الغیر

 یحدده القانون لبعض الأشخاص ویفرضه علیهم هو الموطن الذي :الموطن العام الإلزامي -

في اختیاره، وهؤلاء الأشخاص هم القاصر،  دون أن یكون لإرادتهم أي دخل الإلزامعلى سبیل 

والمحجور علیه، والمفقود، والغائب، فقد جعل القانون موطن هؤلاء هو موطن من ینوب عنهم 
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والمحجور علیه والمفقود  موطن القاصر:"یلي ما یؤكد علیه المشرع الجزائري فیما، وهو قانونا

        1....".وب عن هؤلاء قانوناوالغائب هو موطن من ین

یكون مقرا قانونیا للشخص بالنسبة وهو یوجد بجانب الموطن العام، و : الموطن الخاص -*

ملین على المتعامعاملات معینة على وجه التحدید وذلك قصد التسهیل على الشخص و لنشاط أو 

الأعمال،  معه بخصوص هذه المعاملات، وللموطن الخاص أكثر من صورة، فهناك موطن

  . الموطن المختاروموطن ناقص الأهلیة، و 

حیث یعتبر هذا ، هو المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارة أو حرفة: موطن الأعمال -

حیث یكون  أو الحرفة، للأعمال التي تتصل بهذه التجارة المكان موطنا خاصا للشخص بالنسبة

 ماعدا ذلك من سائر أعماله الأخرىأما  ،لعملائه أن یخاطبوه فیه بكل ما یتعلق بهذه الأعمال

  .فیكون الموطن بالنسبة لها هو موطنه العام

والمصنع بالنسبة للصانع، والورشة بالنسبة للحرفي،  هذا یعتبر المتجر بالنسبة للتاجروعلى 

وهو ما یؤكده  ،موطنا خاصا له بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الصناعة أو الحرفة

یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا " :فیما یلي الجزائري المشرع

   2".لمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنةبالنسبة إلى ا

ة أو أعمال التجارة أو الصناع الذین یمارسون فهذا الموطن یعتبر موطنا خاص بالنسبة إلى

لدى الغیر، كالموظفین والعمال وخدم المنازل، فلا یعتبر رف، أما ماعدا هؤلاء ممن یعملون الح

   3.المكان الذي یباشرون فیه أعمالهم موطنا خاصا لهم

لعدیم وناقص الأهلیة یتحدد  سبق أن أوضحنا أن الموطن العام :موطن ناقص الأهلیة -

بموطن من ینوب عنهم وهذا هو التحدید الإلزامي أو الإجباري للموطن، ویبرر هذا التحدید 

الإلزامي إلى عدم قدرة هؤلاء على مباشرة التصرفات القانونیة الخاصة بهم، على أن القانون قد 

یسمح فیها لعدیمي وناقصي خرج على هذه القاعدة العامة في بعض الحالات الاستثنائیة التي 

الأهلیة ببعض التصرفات القانونیة وذلك إلى جانب الموطن العام الذي یتحدد بموطن من ینوب 

    4.عنهم

التصرفات بمكان الإقامة المعتادة  بعضیتحدد الموطن في هذه الحالة بخصوص إذن 

وصیه أو النائب  للقاصر ومن في حكمه، وفیما عدا ذلك یكون موطنه العام هو موطن ولیه أو
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علیه والمفقود المحجور موطن القاصر و :" ، وقد أكد المشرع الجزائري على ذلك بقولهالقانوني

   ."طن من ینوب عن هؤلاء قانوناالغائب هو مو و 

یوجد ) بعد الموطن العام بالنسبة إلى القاصر یأتي هوو ( أنه بجانب هذا الموطن القانونيإلا 

من القانون المدني  38، طبقا لنص المادة االأخیر إذا كان مرشدص بالنسبة لهذا موطن خا

غیر أنه یكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة . .  :"الجزائري التي نصت على أنه

للقاصر  الإذنوعلة هذا الاستثناء أن القانون یجیز  ،"یعتبره القانون أهلا لمباشرتها التي تللتصرفا

للأعمال واله كلها أو بعضها لإدارتها، ویعتبره كامل الأهلیة بالنسبة سنة بتسلم أم 18الذي بلغ سن 

التي تقتضیها هذه الإدارة، ومن هنا كان من الطبیعي أن یعتد في هذا الشأن بموطنه هو لا 

   1.بموطن نائبه القانوني

هو المكان الذي یختاره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معین، ویحدث ذلك  :الموطن المختار -

غالبا بأن یختار الشخص مكتب محامیه كموطن مختار له لاتخاذ إجراءات الدعوى التي یوكله 

عنه فیها، أو لتنفیذ عقد معین، أو لتنفیذ أي عمل قانوني آخر، فیعتبر مكتب المحامي عندئذ 

   2.موطنا مختارا له یخاطب فیه بكل الأمور المتعلقة بهذا العمل

ن خاص لتنفیذ موط اختیاریجوز " :الفكرة حیث جاء فیه لجزائري هذهوقد تبنى التشریع ا

، الموطن المختار لتنفیذ تصرف قانوني یعد موطنا بالنسبة إلى كل ما .....تصرف قانوني معین

لم یشترط صراحة هذا الموطن على  التنفیذ الجبري ما إجراءاتیتعلق بهذا التصرف بما في ذلك 

  3".تصرفات معینة

ونظرا لأن اتخاذ موطن مختار قد تقرر على خلاف القاعدة العامة في تحدید الموطن، مما 

 اختیاریجب إثبات :"یؤدي إلى إثارة المنازعات حول وجوده، فقد نص التشریع المدني على أنه

   4".الموطن كتابة

هذا ره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معین، و فالموطن المختار هو المكان الذي یختاإذن 

  .عقد أو بالإرادة المنفردة للشخصبمقتضى  اختیاره الموطن لا یجوز إثباته إلا كتابة سواء تم 

هي عنصر یسمح بالتعرف على المركز الحقیقي الشرعي للشخص الطبیعي  :الحالة -3

ن بها، والأسرة التي ینتسب إلیها، أو هي بالنسبة للدولة التي ینتمي إلیها، والدیانة التي یتدی

وضعیة القانونیة للشخص، بمعنى مجموع الصفات التي یتصف بها الشخص فتحدد مركزه ال

القانوني وتؤثر فیما یكون له من حقوق وما علیه من واجبات، سواء من حیث انتمائه إلى دولة 
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رابطة الجنسیة، أو من حیث انتسابه اسیة أو الحالة العامة، وقوامها معینة ویعبر عنها بالحالة السی

أسرة معینة وهو ما یعبر عنها بالحالة العائلیة أو الحالة المدنیة أو الحالة الخاصة، أو من إلى 

    1.حیث اعتناقه دینا معینا وهو ما یعبر عنها بالحالة الدینیة

أوهي  إن انتماء الشخص لدولة معینة یسمى بالجنسیة، :)الحالة السیاسیة(الجنسیة -*

ودولة معینة، وتثبت علاقة الجنسیة للإنسان بحكم القانون ولو رغما الرابطة القانونیة بین الشخص 

  .عنه، وهي نوعان أصلیة ومكتسبة أو طارئة

  : هماألة الجنسیة برابطتان أساسیتان و تأخذ الدولة في مس: معیار منح الجنسیة -

لد لأب حامل لجنسیة وفق هذا المعیار تمنح الجنسیة لكل من یو  :)النسب(رابطة الدم  •

  . )أي في دولة أجنبیة(مكان الولادة خارج إقلیم الدولة لو كان الدولة حتى و 

على أساس هذا تمنح الجنسیة  :)لیم الذي حدثت فیه واقعة المیلادالإق(رابطة الإقلیم  •

نشیر هنا أن غالبیة الدول و . الدولة مهما كانت جنسیة والده المعیار لكل شخص یولد على إقلیم

والآخر استثناء، إذ هناك  اعام جعله أصلاي آن واحد فقط مع تقدیم أحدهما و فتأخذ بالمعیارین 

وهناك دول أخرى  ،على معیار رابطة الدم كأصل عام ورابطة الإقلیم كاستثناءمن الدول من تعتمد 

  2.رابطة الدم كاستثناءتأخذ برابطة الإقلیم كأصل عام و  ، إذعكس ذلك

  .جنسیة أصلیة وجنسیة مكتسبةالجنسیة نوعان، : أنواع الجنسیة -

للشخص بالمیلاد، أي بمجرد ولادته، أو هي التي تثبت هي التي تثبت  :الجنسیة الأصلیة •

كما سبقت  لاكتساب الجنسیة الأصلیةوهناك قاعدتان أساسیتان  للشخص تلقائیا منذ لحظة میلاده،

حیث قاعدة الدم، أي أن یكتسب الشخص جنسیة الدولة التي ینتمي إلیها أبوه،  وهما الإشارة إلیهما

  .تمنح الدولة جنسیتها لكل من یولد لأحد رعایاها، سواء ولد على إقلیم الدولة أو في الخارج

الذي ولد علیه ) یابس،بحر،جو(وقاعدة الأرض أو الإقلیم أي أن یأخذ الشخص جنسیة الإقلیم

تمنح الدولة جنسیتها لكل من یولد على إقلیمها، بصرف النظر عن حیث 3،ولو ولد لأب أجنبي

جنسیة والدیه، مع ملاحظة أن الدول لا تأخذ بأحد هاتین القاعدتین على إطلاقها، بل جرت عادة 

الدول على الأخذ بأحدهما بصفة أصلیة، واعتناق الآخر بصفة استثنائیة، وذلك تلافیا لظاهرة 

  4.انعدام الجنسیة

یعتبر جزائریا الولد ":بأنهحیث نص على وقد أخذ القانون الجزائري أساسا بقاعدة الدم، 

ویأخذ بصفة احتیاطیة بقاعدة الإقلیم، فیعتبر من الجنسیة  ،"ود من أب جزائري أو أم جزائریةالمول
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لود في المولود في الجزائر من أبوین مجهولین، والولد المو الجزائریة بالولادة في الجزائر الولد 

  1.الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى تمكن من إثبات جنسیتها

وفي الأخیر الاحتفاظ بحالة اللقیط المعثور علیه فوق الإقلیم الجزائري، والذي یعتبر أیضا 

زائر فهذه قرینة جزائریا استنادا إلى حق الإقلیم، وذلك لاعتبار المشرع أنه ما دام عثر علیه في الج

  2.على أنه ولد بها ما لم یثبت العكس

هي التي تثبت للشخص في تاریخ لاحق بعد ولادته، وتثبت ): الطارئة(الجنسیة المكتسبة •

وقد بین  قوانین الجنسیة، أو نتیجة للزواج،عادة نتیجة التجنس وفق شروط معینة نصت علیها 

  :والتي تكون بإحدى الطریقتین 3الجنسیة الجزائریةري شروط اكتساب قانون الجنسیة الجزائ

من قانون الجنسیة للأجنبي أن یطلب  10فقد أجاز المشرع الجزائري في المادة  :التجنس± 

  .الحصول على الجنسیة الجزائریة إذا تحققت سبعة شروط منصوص علیها في هذه المادة

إمكانیة  السالفة الذكر مكرر 09أجاز المشرع الجزائري في المادة  :الزواج المختلط± 

اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج من جزائري أو جزائریة بموجب مرسوم متى توافرت الشروط 

   .المنصوص علیها في هذه المادة

من قانون  11أجاز المشرع الجزائري في المادة  :استثناءات خاصة لمنح الجنسیة± 

الجزائریة، إذا قدم خدمات استثنائیة للجزائر، أو الجنسیة للأجنبي إمكانیة التجنس بالجنسیة 

 10المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر، بغض النظر عن أحكام المادة 

  .، ویمكن ذلك حتى بعد وفاته من خلال طلب زوجته وأولاده تجنسه وتجنسهمأعلاه

للجزائر أن یتجنس بالجنسیة كما یمكن أیضا للأجنبي الذي یكون في تجنسه فائدة استثنائیة 

  .أعلاه 10الجزائریة، بغض النظر عن الشروط المنصوص علیها في المادة 

یترتب على تمتع الشخص بجنسیة دولة معینة آثارا قانونیة  : الجنسیة اكتساب آثار -

  :وسیاسیة عدیدة أهمها

المتعلقة  یتمتع الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق :آثار فردیة• 

  4.بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابها

                                     

یتضمن قانون الجنسیة  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال  17المؤرخ في  86 -70من  الأمر رقم  7المادة  -1
دیسمبر سنة  18الموافق  1390شوال عام  20، المؤرخة في الجمعة 105الجزائریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

، الجریدة الرسمیة 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  01 -05، المعدل والمتمم بالأمر 1970
 . 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم  18، المؤرخة في 15الجزائریة، العدد

 .نفس المادة من قانون الجنسیة الجزائري -2
 .من قانون الجنسیة الجزائري 11و 10مكرر و  09المواد  -3
 .الجزائريمن قانون الجنسیة  15المادة  -4
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 09یصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسیة الجزائریة بموجب المادة  :آثار جماعیة• 

هذا القانون جزائریین في نفس الوقت كوالدهم، على أن لهم حریة التنازل عن الجنسیة  من مكرر

   1.الجزائریة خلال سنتین ابتداء من بلوغهم سن الرشد

من خلال التعدیلات المدخلة على قانون الجنسیة، قبل المشرع : تعدد الجنسیة وانعدامها -

ة أخرى واحدة أو أكثر إلى جانب الجنسیة أن یتمتع الجزائري أو الجزائریة بجنسیالجزائري 

الجزائریة، فمتى تم السماح لأولاد الجزائریة بالحصول على الجنسیة الجزائریة الأصلیة فإن المنطق 

حصولهم أیضا على جنسیة والدهم الأصلیة إن كان یتمتع بها استنادا إلى قانون دولته،  یقتضي

بحق الإقلیم فإنه یكون بذلك متحصلا على ثلاث وإذا فرضنا أن هذا الولد ولد في دولة تأخذ 

   2.جنسیات

 وذلك في حالة إسقاط جنسیته الأصلیة عنه، ،ابل قد لا تكون للشخص أیة جنسیةوفي المق

وعدم اكتسابه جنسیة أخرى، ویسمى هذا الشخص بعدیم الجنسیة، كما قد یفقد جنسیته بسبب عیب 

الجنسیة فإن التشریع الجزائري تبنى فكرة زوال الجنسیة  ، وللحد من ظاهرة انعدامةقوانین الجنسی في

إما بإرادة الدولة وحدها ممثلة في الجهات المختصة بذلك أو بطلب من الفرد الجزائري وذلك كما 

  3:یلي

  :وتكون في حالتین :إزالة صفة الجزائري من طرف الدولة• 

تبین خلال عامین من نشر یمكن دائما سحب الجنسیة من المستفید إذا  :حالة السحب± 

مرسوم التجنس في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بأنه لم تكن تتوفر فیه 

  4.علیها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسیة الشروط المنصوص

هذه الأخیرة، إذا  الجزائریة منخص اكتسب الجنسیة ش یمكن أن یجرد كل :حالة التجرید± 

  5.وجدت الأسباب المنصوص علیها في قانون الجنسیة

إلا أن التجرید من الجنسیة الجزائریة لا یمتد إلى زوج المعني وأولاده، غیر أنه یجوز تمدید 

  6.التجرید من الجنسیة إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبویهم

من قانون الجنسیة  21و 20و18دت المواد حد: إزالة صفة الجزائري بطلب من الفرد• 

   .الجزائري حالات فقد الجنسیة الجزائریة والآثار المترتبة على هذا الفقد

                                     

 .من قانون الجنسیة الجزائري 17المادة  -1
استعمال تقنیة التعدیل لوضع أحكام -المعدل لقانون الجنسیة الجزائریة 01- 05دراسة تحلیلیة للأمر "نادیة حسان،  -2

 .356، ص)2013دیسمبر (، 4، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "- جدیدة
مجلة الأستاذ ، "دور المشرع الجزائري في الحد من ظاھرة انعدام الجنسیة من خلال قانون الجنسیة" مجذوب كوثر، -3

 . 18- 16، ص)2021دیسمبر(،02، العدد 06، المجلد الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
 .من قانون الجنسیة الجزائریة 13المادة  -4
 .زائريمن قانون الجنسیة الج 22المادة  -5
 .من قانون الجنسیة الجزائري 24المادة  -6
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الأصل أنه لا تأثیر للحالة الدینیة على صلاحیة الشخص في  :)الحالة الدینیة( الدین -*

مطلقا في الدول العلمانیة، اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وهذا الأصل أو المبدأ یطبق تطبیقا 

  1.أي الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بین الدین والدولة

أثر في المركز القانوني للشخص، وخاصة في نطاق  یكون للدین في الدول الإسلامیةلكن 

مسائل الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق وما یتفرع عنهما، والتي تتأثر عادة باعتقاد الشخص، 

بحیث یجوز للمسلم الزواج بغیر المسلمة من الكتابیات، ولا یجوز زواج المسلمة بغیر المسلم، كما 

راث، فلا توارث بین المسلم وغیر المسلم، إلى غیر ذلك من أن اختلاف الدین مانع من موانع المی

  2.الأحكام

وتسمى أیضا بالحالة المدنیة أو العائلیة، وهي الصفة التي  :)الحالة العائلیة( الأسرة -*

إذ أن ، 3شخص باعتباره عضوا في أسرة معینة، وتتكون أسرة الشخص من ذوي قرباهتحدد مركز ال

الأسرة یترتب علیه الاختلاف في الحقوق والالتزامات التي تقع على اختلاف مركز الشخص في 

كاهله، وهذه الحقوق اتفق على تسمیتها بحقوق الأسرة، وصلة الشخص بأفراد أسرته تسمى 

   .ن الدم أو النسب، وإما عن الزواج، وإما عن طریق الرضاعبالقرابة، وهي تنشأ إما ع

أو هي التي ، القربى كل من یجمعهم أصل واحدیعتبر من ذوي  :قرابة النسب أو الدم -

فهي تقوم على أساس وحدة الدم بین هؤلاء  یجمعهم أصل مشترك، الذینتجمع بین الأفراد 

الأشخاص، نظرا لوجود أصل واحد یشتركون في الانتساب إلیه، سواء كان هذا الأصل من ناحیة 

الشخص وأبیه وأقارب أبیه، أو بین الشخص الأب أو من ناحیة الأم، ومثالها القرابة التي تقوم بین 

  4.قرابة مباشرة وقرابة حواشي: وتنقسم هذه القرابة بدورها إلى نوعین. وأمه وأقارب أمه

فقهاء الشریعة  ، أو كما یسمیهاهي التي تقوم بین الأصول والفروع :قرابة مباشرة •

بین أشخاص یتسلسل بعضهم من ، حیث أنها تربط عمود النسب القرابة التي تقوم على الإسلامیة

، ومثالها قرابة الشخص لأبیه أو لجده وإن علا، وقرابته لابنه وابن ابنه وإن بعض تسلسلا عمودیا

  5.نزل، وكذلك قرابته لأمه وأبي أمه

أن كل فرع یعتبر درجة، مع الأخذ بعین الاعتبار أنه یراعى في ترتیب درجة القرابة المباشرة 

فالابن بالنسبة لأبیه في الدرجة الأولى، والحفید بالنسبة لجده في  6،ب الأصلاستحعدم امع 

  .الدرجة الثانیة

                                     

 .154نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص   -1
 .62المرجع السابق، ص بركة محمد الزین، -2
 .من القانون المدني الجزائري 32المادة  -3
 .239رجب كریم عبد اللاه، المرجع السابق، ص -4
 .  240نفس  المرجع، ص  -5
 .القانون المدني الجزائري من 34المادة  -6
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أصل مشترك  هي الصلة التي تقوم بین من یجمعهم ):قرابة الحواشي( قرابة غیر مباشرة -

هي قرابة الأشخاص الذین أو  1دون تسلسل عمودي بینهم، أي دون أن یكون أحدهم فرعا للآخر،

كالقرابة بین الإخوة  2،أصل واحد مشترك دون أن یكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخریتفرعون عن 

  . وأبناء الأعمام والعمات، والأخوال والحالات، وأبناء الإخوة والأخوات

تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه  درجة الحواشي وعند ترتیب

الأخ في الدرجة الثانیة ف 3.لأصل المشترك یعتبر درجةإلى الفرع الآخر، وكل فرع فیما عدا ا

  .بالنسبة لأخیه، وفي الدرجة الثالثة بالنسبة لعمه، وفي الدرجة الرابعة بالنسبة لابن عمه

هي القرابة الناشئة من الزواج، وهي الصلة التي تربط بین أحد الزوجین  :قرابة المصاهرة -

وأقارب الزوج الآخر، ویعتبر أقارب أحد الزوجین أقارب في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج 

  4.الآخر

ویترتب على ذلك أن یعتبر أب الزوج قریبا للزوجة قرابة مباشرة في الدرجة الأولى عن طریق 

  . وأخو الزوج یصبح قریبا للزوجة قرابة مباشرة في الدرجة الثانیة عن طریق المصاهرة المصاهرة،

قرابة المصاهرة لا تقوم إلا بین الزوج نفسه وأسرة الزوج الآخر، فلا تقوم بین أفراد  :ملاحظة

  .أسرة أحد الزوجین وأفراد أسرة الزوج الآخر

بتنظیم هذا النوع من القرابة وتبعها في ذلك لقد انفردت الشریعة الإسلامیة  :قرابة الرضاع -

المشرع الجزائري وبعض التشریعات العربیة، حیث أن رضاع طفل من امرأة غیر أمه ینشئ 

حیث یصبح  5علاقات أسریة من نوع خاص، فتبیح ما تبیحه قرابة النسب وتحرم ما تحرمه،

ولادها، ویسري التحریم علیه وعلى الرضیع دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة ولزوجها وأخا لجمیع أ

  6.فروعه

أو في الحولین سواء كان اللبن  الرضاع الذي یؤخذ بعین الاعتبار هو ما حصل قبل الفطامو 

     7.قلیلا أو كثیرا

تلف یترتب على القرابة بنوعیها النسب والمصاهرة آثار قانونیة عدیدة تخ :آثار القرابة -

  :  أهمها باختلاف مركز الشخص في أسرته

  .  یترتب على النسب حق الشخص في أن یحمل لقب عائلته• 

  .  النفقة على الأصول والفروع• 

                                     

 .153نبیل ابراھیم سعد، المرجع السابق، ص -1
 .من القانون المدني الجزائري 02فقرة  33المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 02فقرة  34المادة  -3
 من القانون المدني الجزائري 35المادة  -4
 ".حرم من الرضاع ما یحرم من النسبی:" من قانون الأسرة الجزائري على 27نصت المادة   -5
 .من قانون الأسرة الجزائري 28المادة  -6
 .من قانون الأسرة الجزائري 29المادة   -7
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  .  حضانة الصغیر وأحكام المیراث والوصیة والولایة على النفس والمال•  

  .   ثبوت حقوق الزوجیة•  

  .بیان المحارم في الزواج•  

بوین الرجوع في الهبة لولدهما إلا إذا كانت یجوز للأ ،استثناء من أحكام الرجوع في الهبةو 

زواجه أو لضمان قرض أو قضاء دین، أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء  الهبة من أجل

    1.الموهوب ببیع، أو تبرع منه أو أدخل علیه ما یغیر طبیعته

ین ب وأقرر قانون الإجراءات المدنیة جواز رد القاضي إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه  كما

وجب ا أكم 2أحد الخصوم أو أحد المحامین أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة، ینزوجه وب

 الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون  القاضي الذي یعلم بقیام سبب من أسباب الردى القانون عل

  3.الهالجزائري أن یقدم طلبا لرئیس الجهة القضائیة التابع لها بغرض استبد والإداریةالمدنیة 

  :الأهلیة -4

هي صلاحیة الشخص لأمر  تعني القدرة أو الكفاءة، الأهلیة في اللغة :تعریف الأهلیة -أ

ما، وفي الاصطلاح القانوني هي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق ولتحمل الالتزامات، وقدرته 

   4.لمباشرة التصرفات القانونیة التي ترتب له الحقوق أو تلزمه بالالتزامات

الأهلیة تؤثر في حیاة الشخص تأثیر كبیرا لذلك كانت أحكامها من النظام العام، وأحكام 

  5.فلیس لأحد أن یتنازل عن أهلیته أو یغیر في أحكامها

الأهلیة نوعان، أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء، ولكل منها مراحلها : أنواع الأهلیة -ب

   :وذلك كما یلي وأحكامها

وهي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتختلط  :أهلیة الوجوب -*

هذه الأهلیة بالشخصیة القانونیة، إذ أن مناط اكتسابها هو الشخصیة القانونیة ذاتها، فهي تثبت 

أي هي أهلیة تثبت لكل إنسان  بثبوتها وتنعدم بانعدامها و تكتمل باكتمالها وتنقص بنقصانها،

ولادته حیا، وبالتالي فمناط أهلیة الوجوب هو الحیاة وهي مكفولة للجمیع لمجرد أنه إنسان وبمجرد 

كما تمر  هذه الأهلیة وتمر 6.بغض النظر عن السن أو الإدراك أو التمییز، وتزول بوفاته

  :الشخصیة القانونیة بمرحلتین

                                     

 .من قانون الأسرة الجزائري 211المادة  -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 241المادة  -2
 .لإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة وا 246المادة  -3
، مصر، دار 06، الطبعة 01،الجزء-المدخل للعلوم القانیة، - سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -4

 . 743، ص1987الكتب،
 من القانون المدني الجزائري 45المادة  -5
 .من القانون المدني الجزائري 25المادة  -6
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 ، فهو غیر صالح لتحمل الالتزام)نالجنی(وتكون للحمل المستكن :أهلیة وجوب ناقصة -

یر صالح لأن یكتسب من الحقوق غیر تلك التي لا یحتاج كسبها إلى صدور قبول منه كثبوت وغ

وكسب الحق من المیراث أو الوصیة، وبما أن للجنین بعض الحقوق اعترف له بها  ،النسب

أهلیة وجوب محددة أو ناقصة، ببعض الفقه قال بتمتعه  المشرع لا تثبت له إلا بولادته حیا، فإن

ف له ار یته عن طریق الاعتد المشرع حماار وضع خاص أ آخر من الفقه إن للجنینویرى جانب 

  1.بتلك الحقوق

وتكون للشخص بعد ولاته حیا، فیكون له أن یكسب الحقوق ویتحمل  :أهلیة وجوب كاملة -

كقاعدة عامة باستثناء ما منعه القانون عنه بنص خاص، كأن یحرم شخص طبقا  الالتزامات

یة من أن یرث قریبه لوجود مانع شرعي كاختلاف الدین، أو قتل مورثه عمدا، للشریعة الإسلام

سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا، كما قد یحد القانون من أهلیة الوجوب مثل منع القضاة 

   2.والمحامین من شراء الحقوق المتنازع علیها

ولا  تنتهي إلا بموتهیة قانونیة، ولا وتستمر للشخص أهلیة الوجوب كاملة ما دام له شخص

  .تتأثر بصغر السن ولا بعارض أو مانع

وهي صلاحیة الشخص لأن یباشر بنفسه التصرفات القانونیة من بیع  :أهلیة الأداء -*

وأهلیة الأداء تفترض أهلیة الوجوب ابتداء، إنما العكس غیر صحیح، فهناك وهبة وإجارة ورهن، 

ن لدیهم أهلیة الأداء لانعدام الإرادة لدیهم، كالصبي أشخاص لدیهم أهلیة وجوب كاملة دون أن تكو 

ومناط أهلیة الأداء هو الإدراك أو التمییز، فإذا اكتمل للشخص إدراكه . غیر الممیز أو المجنون

وحتى تكتمل أهلیة أداء الشخص فإنه  3ومتى لم یكتمل بقیت أهلیته ناقصة،اكتملت أهلیة أدائه، 

  : یمر بأربع مراحل في حیاته

تبدأ هذه المرحلة منذ الحمل وتستمر بعد ولادة ): عدیم التمییز(مرحلة عدیم الأهلیة -

وفي هذه المرحلة لا یجوز للشخص أن یقوم بأي تصرف 4الإنسان حتى بلوغه سن الثالثة عشر،

أي أنه في هذه المرحلة تنعدم أهلیة الأداء ، كقبوله الهبة مثلا، )انتفاع(تناءقانوني ولو كان عقد اغ

تماما لذلك یسمى الشخص في هذه المرحلة عدیم التمییز، ویقصد بالتمییز قدرة الشخص على 

التمییز بین الخیر والشر أو بین الحسن والقبیح، وتبدأ هذه المرحلة من ولادة الشخص حیا إلى ما 

، 02فقرة  42قانون المدني الجزائري في المادة قبل بلوغه سن ثلاثة عشرة سنة وهذا ما یؤكده ال

ومنه تعد كل التصرفات التي یقوم بها باطلة بطلانا مطلقا سواء كانت نافعة له نفعا محضا، 

                                     

، البویرة، جامعة أكلي محند -السداسي الثاني-مة لطلبة السنة الأولى لیسانس، مطبوعة مقد"نظریة الحق" طارق غنیمي، -1
 .23، ص2021- 2020أولحاج، 

 .من القانون المدني الجزائري 402المادة  -2
 .34بدرة لعور، المرجع السابق، ص -3
 .من القانون المدني الجزائري 02فقرة  42المادة  -4
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كالتبرع له وقبوله الهبة، أو كانت ضارة ضرار محضا، كالتبرع والوصیة والهبة الصادرة منه للغیر، 

  1.یجار ففیهما تقدیم لشيء وأخذ مقابلهأو دائرة بین النفع  والضرر كالبیع والإ

الأهلیة وكمالها، فلا تكون فیها الأهلیة  انعداموهي مرحلة وسطى بین  :سن التمییز -

تكون مكتملة تماما، وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن  منعدمة تماما، وفي نفس الوقت لا

حیث وصف القانون في 2.كاملةالثالثة عشر وتستمر حتى بلوغه سن الرشد وهي تسعة عشر سنة 

هذه المرحلة الشخص بالممیز، أما بالنسبة لتصرفاته، فإن المشرع الجزائري لم یبین حكمها في 

، فإن المشرع الجزائري قد أوضح حكم تصرفات بالرجوع إلى قانون الأسرة لكنالقانون المدني، 

   3:ناقص الأهلیة على النحو التالي

كقبوله الهبة بغیر عوض أو وصیة، فهذه تصرفات  :التصرفات النافعة له نفعا محضا •

تؤدي إلى اغتنائه دون المساس بمصالحه الأدبیة والمادیة، فتصرفه هنا تصرف صحیح نافذ تام 

  . دون توقف على إجازة أو إذن من الولي أو الوصي

كإعطاء هبة أو أبرم عقد قرض أو كفالة، فهذه  :التصرفات الضارة له ضررا محضا •

  .التصرفات تؤدي إلى افتقاره، فتعد هذه التصرفات باطلة وغیر نافذة ولو أجازها الولي أو الوصي

أي التي یجوز فیها الربح والخسارة، كالبیع والشركة  :التصرفات الدائرة بین النفع والضرر• 

نافذة ولاهي باطلة بطلانا مطلقا، وحكمها في والإیجار، فهي في مركز وسط لا هي صحیحة 

  .القانون المدني الجزائري أنها قابلة للإبطال، لمصلحة الطرف الضعیف وهو الصبي غیر الممیز

كل شخص بلغ سن :" أقر المشرع الجزائري في القانون المدني بأنه :بلوغ سن الرشد -

وسن الرشد . الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل

   4".سنة كاملة) 19(تسعة عشر

اكتملت له أهلیة الأداء لمباشرة حقوقه المدنیة  ،سنة وعلیه إذا بلغ الشخص تسعة عشر

وحكم تصرفات البالغ الراشد هو أنها 5.بشرط أن یكون متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه

جمیعا صحیحة سواء كانت نافعة له نفعا محضا أو ضارة له ضررا محضا أو دائرة بین النفع 

  . والضرر

ومع  ة القانونوكمال الأهلیة ببلوغ هذه السن لا یحتاج إلى صدور قرار به، بل یحدث بقو 

امل الأهلیة، إذ یلزم فضلا عن ذلك أن أن كل من بلغ سن الرشد یعتبر كذلك فإن هذا لیس معناه 

                                     

من القانون )42(من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنھ طبقا للمادة " جزائري على أنھمن قانون الأسرة ال 82نصت المادة   -1
 ".المدني تعتبر جمیع تصرفاتھ باطلة

 .من  القانون المدني الجزائري 43المادة  -2
 .من قانون الأسرة الجزائري 83المادة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 40المادة  -4
 .الأسرة الجزائريمن قانون  86المادة  -5
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یكون متمتعا بقواه العقلیة، فإن كان قد أصیب بعارض یفقد العقل أو یفسد التدبیر، فإنه یظل عدیم 

   1.الأهلیة أو نقصها بحسب الأحوال

وهي عوارض تطرأ على الإنسان بعد اكتمال أهلیته وبلوغه سن  :عوارض الأهلیة -ج

وهي إما عوارض تصیب الإنسان في عقله وهي الجنون  الرشد، فتنقص أهلیته أو تذهب بها،

  . والعته، أو تصیبه في تدبیره فتفسده کالسفه والغفلة

للأهلیة كالجنون  العوارض المعدمةوهي  :العوارض التي تصیب الإنسان في عقله -*

  والعته

وتجعل صاحبه فاقد التمییز والإدراك تماما،  فتذهب بههو آفة تصیب العقل  :الجنون -

الأمر الذي یقتضي عزله  وفي حال اضطراب وهیاج مما یجعله خطرا على أمن الناس وحیاتهم،

ویفرق ، همرض یسبب اضطراب العقل أو زوالهو أو  بوضعه في مستشفى للأمراض العقلیة،عنهم 

الجنون المطبق وهو الجنون المستمر الذي : فقهاء الشریعة الإسلامیة بین نوعین من الجنون هما

م، ومن ثم تكون كل تصرفاته باطلة، لا تتخلله فترات إفاقة، فیكون صاحبه فاقد الأهلیة على الدوا

فتكون تصرفاته فترات إفاقة یكون فیها الشخص عاقلا، وهو الجنون الذي تتخلله  والجنون المتقطع

   2.وتصرفاته وقت الجنون باطلة وقت الإفاقة صحیحة

كل شخص بلغ السالفة الذكر أن  من القانون المدني الجزائري 01فقرة  40نصت المادة  وقد

وأضافت . دنیةوقه المیکون کامل الأهلیة لمباشرة حق ولم یحجر علیه سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة

من كان فاقد التمیز لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من نفس القانون أنه  01فقرة  42 المادة

  .أو جنون لصغر في السن أو عته

و خلل یعتري یب العقل فتجعله مختلا، لكن دون أن تذهب به، فهتص هو آفة :العته -

ویجعل صاحبه أبلها قلیل الفهم مختلط الكلام، یشبه بعض كلامه كلام  العقل فیصیبه بالضعف

العقلاء والبعض الآخر كلام المجانین، وهو یختلف عن الجنون في أن صاحبه لا یكون في حالة 

     3.هیاج، بل یكون هادئا ومسالما تماما، ولذا فإنه یعیش بین الناس دون أي خوف منه

ویكون عادة غیر  السن، یعتري الإدراك في أو لكبرهو نقص خلقي أو مرضي طارئ أو 

والقانون المدني الجزائري جعل المعتوه كالمجنون  اضطراب، أي أن إصابته تكون هادئةمصاحب ب

   4.فاقد التمییز

                                     

 .165علي سید حسن، المرجع السابق، ص  -1
 .267، 266رجب كریم عبد اللاه، المرجع السابق، ص -2
 .267، 266نفس المرجع ،ص  -3
 .من القانون المدني الجزائري 42المادة  -4
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كالسفه  العوارض المنقصة للأهلیةهي : العوارض التي تصیب الإنسان في تدبیره -*

   والغفلة

وهو الجاهل الضعیف الرأي . الحلم، أصله الخفة والحركة السفه في اللغة ضد :السفه -

أي هو خفة  1،القلیل المعرفة بمواضیع المصالح والمضار لهذا سمى االله النساء والصبیان سفهاء

تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع، وفي الاصطلاح هو تبذیر المال 

السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم  اولا تؤتو " :في قوله تعالىكما جاء على نحو لا یقره العقلاء، 

   2."قیاما

هو تبذیر المال على غیر مقتضى العقل والشرع لغلبة الهوى على السفیه، أو هو إذن السفه 

   3.طیش واضح في تصرفات الإنسان التي تتسم تصرفاته بالشذوذ في نظر الناس نظرا لإسرافه

هي السذاجة التي لا یعرف صاحبها ما یضره وما ینفعه، وتؤدي به إلى أن یغبن  :الغفلة -

هي عدم الدرایة بالأمور التي تجري في أو  في المعاملات غبنا فاحشا أو تتعرض أمواله للضیاع،

  4.الحیاة العملیة، وحكم السفیه وذو الغفلة حكم تصرفات ناقصي الأهلیة

عن الشخص تحول بینه وبین أن یباشر تصرفاته  هي ظروف خارجة :موانع الأهلیة - د

ویمكن  سالف ذكرها،القانونیة رغم توافر الإرادة واكتمالها وسلامتها من أي عارض من العوارض ال

  . تقسیم هذه الموانع إلى موانع جسمانیة أو مادیة أو قانونیة

العجز الجسماني هي حالات  :العاهات البدنیة التي یصعب معها التعبیر عن الإرادة -*

الصم (الشخص عاهتان فأكثر إذا اجتمعت فيأي  الشدید نتیجة الإصابة بعاهتین من ثلاثة،

وتعذر علیه بسببها التعبیر عن إرادته، جاز للمحكمة ) ممأو العمى والص أو العمى والبكم،والبكم، 

صرف یبرمه ذو وكل ت أن تعین له مساعدا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحته،

العاهتین بدون حضور واشتراك المساعد القضائي بعد تسجیل قرار المساعدة یكون قابلا للإبطال 

   5.لصالح العاجز دون المتعاقد معه، أي في حكم تصرفات ناقص الأهلیة

نائبا (یترتب عن غیاب الشخص تعطیل مصالحه، لذلك تعین المحكمة وكیلا :الغیاب -*

فالشخص الغائب هو شخص کامل  العام إن كان قد ترك وكیلا عاما عنه، أو تثبت وكیله عنه،

الأهلیة ولكن الضرورة قضت لظروف مادیة هي غیابه أن یقوم وكیل عنه بإدارة شؤونه حتى لا 

   ).وقد سبق شرح ذلك في أحكام الغائب والمفقود( .تتعطل مصالحه ومصالح الناس المرتبطة به

                                     

 .وما بعدھا 165علي سید حسن، المرجع السابق، ص -1
 .من سورة النساء 05الآیة  -2
 .35لعور، المرجع السابق، صبدرة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 43المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 80المادة  -5
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وقعت علیه عقوبة  بعقوبة جنایة إذا حكم على شخص :یةالمحكوم علیه بعقوبة جنا -*

من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، وعلیه  حرمان هذا الشخص تبعیة، مؤداها 

التي یقع في دائرتها موطنه، فإن لم  أن یختار قیما لإدارة أمواله، على أن تصدق علیه المحكمة

   1.بناء على طلب النیابة العامة أو من له مصلحة في ذلكقیما  یفعل عینت له هذه المحكمة

وهذا بالرغم من  تكون تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا طیلة مدة تنفیذه العقوبة الأصلیة،إذن 

 ویتولى قیم إدارة أمواله ومباشرة حقوقه المالیة في أثناء وجوده في السجن، كونه کامل الأهلیة،

  2.ل الإدارة دون أعمال التصرفوسلطة هذا القیم تنحصر في أعما

  : أحكام الولایة والوصایة والقوامة -هـ

من حیث  تكون الولایةیختلف تحدید الولي باختلاف التشریع المعمول به، ف :الولي -*

وهي  ،على الصغیر القاصر وهو الذي لم یبلغ سن الرشد سواء أكان ممیزا أم غیر ممیز الأصل

ولایة على النفس وولایة على المال، وتعود الولایة على المال والنفس معا إلى : تقسم إلى قسمین

، وفي حال عدم وجود الأب )الجد لأب( الأب وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي 

المال إلى أو الجد العصبي تنفصل الولایة على النفس عن الولایة على المال فتنقلب الولایة على 

وصایة وتبقى الولایة على النفس فقط التي تعود حینئذ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتیبهم 

  3.)في التشریع المصري مثلا(بالنسبة للإرث

الولایة على مال الصغیر في القانون الجزائري تكون للأب ومن بعد وفاته تحل في حین أن 

وعلیه أن  ویكون للولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، 4،محله الأم

لایة بعجز الولي وتنتهي الو  5،یستأذن القاضي في بعض التصرفات حرصا على مصلحة القاصر

  6.أو بإسقاط الولایة عنه بالحجر علیهأو  بموتهأو  عن أداء الولایة

ولا للوصایة رغم تناول أحكامها، مما دفع لایة و لم یرد في القانون تعریف لا لل :الوصي -*

بالفقه إلى تعریفها بأنها تفویض ممن له التصرف لمكلف بالقیام بالتصرف ما بعد وفاته لمصلحة 

  7.لا ولي له الذي من لا یستقل بأمر نفسه في النظام القانوني المقرر لحمایة مصالح القاصر

                                     

 .173علي سید حسن، المرجع السابق، ص -1
كل شخص أھل للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ :"من القانون المدني  مانع الأھلیة القانوني كما یلي 78تضمنت المادة   -2

 ".عارض یجعلھ ناقص الأھلیة أو فاقدھا بحكم القانون
نوفمبر  30آیة الوصیف، التمییز القانوني بین الولایة والوصایة والقوامة والوكالة القضائیة، مقال منشور بتاریخ  -3

  01/04/2023: ، تاریخ الزیارة2019
 https://www.mohamah.net/law                                 .    /              

 .من قانون الأسرة الجزائري 87المادة  -4
 .من قانون الأسرة الجزائري 88المادة  -5
 من قانون الأسرة الجزائري 91المادة  -6
، دون طبعة، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر - دراسة فقھیة قانونیة -زوبیدة إقروفة، الإبانة في أحكام النیابة -7

 .60ص، 2013والتوزیع، 
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 لیه الشرعي، ویسمى بالوصي المختار،هو كل من یمنح الولایة على مال الصغیر غیر و أو 

لذلك بالطرق  أو ثبت عدم أهلیتها كن للقاصر أم تتولى أموره،قد یختاره الأب أو الجد إذا لم ی لأنه

من  86وإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي أن یختار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة القانونیة، 

  1.قانون الأسرة الجزائري

الولي، وتنتهي الوصایة بموت القاصر أو بلوغه سن الرشد وإما وللوصي نفس سلطات 

   2.أو بعزله ستقالته عن الاستمرار في الوصایةبموت الوصي أو زوال أهلیته أو با

على  في حالة عدم وجود ولي أو وصيهو من تعینه المحكمة  المقدم ):القیم( المقدم -*

أو ممن له مصلحة أو من النیابة  ،من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه

  3.العامة

كما قد یعین القاضي مقدما في حالة أن یكون فقد الأهلیة أو نقصاها راجعا لجنون أو عته  

   4.أو سفه، وللمقدم نفس سلطات الوصي ویخضع لنفس أحكامه

   :الذمة المالیة -5

ونعني بهذا اللفظ أهلیة الوجوب، ولذلك  لذمة مأخوذ من الشریعة الإسلامیةلفظ ا :تعریفها -أ

هي مجموع ف لابد من ربط لفظ الذمة بوصف المالیة لتحدید معناها في القانون المدني، وعلیه

ومن هذا التعریف یتبین أن  .الحقوق والالتزامات المالیة الحاضرة والمستقبلیة التي تعود للشخص

جانب إیجابي یتمثل في ما للشخص من حقوق مالیة، وجانب : الذمة المالیة تتكون من جانبین

وهي بذلك تعبر عن الوضع المالي للشخص  سلبي یتمثل في مجموع ما علیه من التزامات مالیة،

عن الجانب السلبي، في أي وقت من الأوقات، فإذا كان الجانب الایجابي في ذمة الشخص یزید 

أي إذا كانت حقوقه المالیة تزید عن التزاماته، فحینئذ یكون الشخص موسرا وتعتبر ذمته دائنة، 

وإذا حدث العكس، بأن كان الجانب السلبي في ذمته یزید عن الجانب الإیجابي، أي إذا كانت 

   5.تعد ذمته مدینةالتزاماته المالیة تزید على حقوقه، ففي هذه الحالة یكون الشخص معسرا و 

بل تتضمن تلك  لا تقتصر الذمة المالیة على الحقوق المالیة في وقت معین، :طبیعتها -ب

الحقوق والالتزامات التي یمكن أن تنشأ في المستقبل، فهي وعاء افتراضي زود به القانون كل 

الاستقبال، وهي فكرة شخص لتلقي الحقوق والالتزامات التي تترتب له وتترتب علیه في الحال وفي 

  6.قانونیة یقصد بها ضمان الوفاء بدیون الشخص

                                     

 من قانون الأسرة الجزائري 92المادة  -1
 .من قانون الأسرة الجزائري 96و 95المواد  -2
 .من قانون الأسرة الجزائري 99المادة  -3
 .من قانون الأسرة الجزائري 100المادة  -4
 .293رجب كریم عبد اللاه، المرجع السابق، ص -5
 .67المرجع السابق، ص بركة محمد الزین، -6
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تتمثل أهمیة الذمة المالیة في توفیر الضمان العام للدائنین، فلم  :أهمیة الذمة المالیة -ج

في الماضي حینما كان یودع في الحبس  الأمریعد المدین یلزم جسمانیا بالوفاء بدیونه كما كان 

في  مسائل المدنیة ولم یعد جائزا إلامن دیون، فقد ألغي الإكراه البدني في ال حتى الوفاء بما علیه

المسائل الجنائیة، وأصبح ضمان الوفاء ینصب على ذمة المدین المالیة، أي على الجانب 

أموال الدین جمیعها ":حیث نص المشرع الجزائري على أن ،1الإیجابي منها الحاضر والمستقبل

نین أفضلیة مكتسب طبقا للقانون، فإن جمیع الدائ ي حالة عدم وجود حقوف. ضامنة لوفاء دیونه

  2."متساوون اتجاه هذا الضمان

س متعلقا بعین معینة أو بمال معین حق الدائن لی رك وهو أنضمان عام أو مشت فهناك 

الدائنین ا مرتبط بمجموع الذمة المالیة في الحاضر والمستقبل، وهذا الضمان یشترك فیه جمیع وإنم

ق الدائن بعین معینة أو بمال معین، وهو أن یتعلق ح دینه، وهناك ضمان خاص كل بحسب

كالرهن أو حق امتیاز، ویسمى صاحبه دائنا ممتازا یشترك مع الدائنین  بترتیب حق عیني تبعي

  3.إن لم یكف فله ضمانه الخاصالعام و  العادیین في الضمان

القانونیة، تترتب على  ةرتباط الذمة المالیة بالشخصینتیجة لا: خصائص الذمة المالیة - د

    : آثار أهمها ذلك

 لكل شخص ذمة مالیة، فالصبي الصغیر ذمة لو لم یكسب بعد أي حق ولم یتحمل بأي -*

  . التزام، وتظل ملازمة له ما بقیت شخصیته القانونیة، فهي المظهر المالي للشخصیة

تبعا لوجودها وتزول بزوالها كأصل  فلا توجد إلا غیر شخصیة قانونیة،لا ذمة مالیة ب -*

  . عام

  . یة واحدة، فلا تتعددلیس للشخص إلا ذمة مال -*

یتصرف في ذمته المالیة ككل، وإن كان له أن یتصرف في  نلا یجوز للشخص أ -*

الحقوق یحل  ، أي في كیان الذمة المالیة، لأنمستقلة دون أن یؤثر ذلك في مجموعها عناصرها

  4.بعض ا محلبعضه

تنقضي الذمة المالیة حقیقة بوفاة صاحبها، فبموته تحسب جمیع  :انقضاء الذمة المالیة -هـ

أمواله  ودیونه فتخصص أمواله للوفاء بالدیون ثم  ینفذ الجزء الموصى به في حدود الثلث على 

الموصى لهم من الباقي بعد سداد الدیون، وأخیرا یوزع الباقي من تركته على الورثة كل حسب 

لامیة، فلا ینتقل إلى الوارث والموصى له إلا ما تبقى من العنصر حصته وفقا لأحكام الشریعة الإس
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، وتفید هذه القاعدة في حفظ "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"الإیجابي من ذمة المورث، طبقا لقاعدة 

حقوق الدائنین، والتي لا تتأثر بوفاة المدین، فالذمة باقیة حكما لا حقیقة حیث لا تنتقل الحقوق إلى 

  1.لا بعد سداد الدیونالورثة إ

  :الشخص المعنوي أو الاعتباري: الفرع الثاني

ما یعجز  الأغراضمحدود، وعمره موقوت، ولما كانت هناك من  الإنسانلما كان جهد  

الجهود، أو إلى كثرة من الأموال لا یقوى  تضافرعن تحقیقها بمفرده، بل قد تحتاج إلى  الإنسان

، بدلیل أنه قدیما لم الإنسانیةیوجد تلازم بین الشخصیة والصفة  لاكما أنه الفرد،  الإنسانعلیها 

وقد سبق أن رأینا أنه یراد بالشخصیة القانونیة مجرد . الإنسانیكن للرق شخصیة رغم أنهم من بني 

الصلاحیة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهذه الصلاحیة ترهن بوجود كائن متمیز ذي 

لم تعد  تجعله أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وعلى ذلك قیمة اجتماعیة معینة

الشخصیة القانونیة قاصرة على الأشخاص الطبیعیین بل وجدت شخصیات أخرى تقوم بنشاط 

قانوني تنشأ عن اجتماع جماعة من الأشخاص الطبیعیین أو من تخصیص مجموعة من الأموال 

وعن شخصیة  ستقل عن شخصیة الأفراد المكونین لهالتحقیق غرض معین ویكون لها كیانها الم

من قام بتخصیص الأموال، ویطلق على هذا النوع من الأشخاص اسم الأشخاص المعنویة أو 

    2.الاعتباریة

هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي : تعریف الشخص المعنوي أو الاعتباري :أولا

شخصیة  للأفراد المكونین له ویمنحه القانونتقوم لتحقیق هدف یستقل عن الأهداف الخاصة 

الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو  أي أن 3.اللازم لتحقیق هذه الأهدافقانونیة بالقدر 

مجموعة أموال تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة 

  . القانونیة

    :ة وهو ما سنوضحه فیما یلينهایالمعنویة بدایة و للشخصیة  :مدة الشخصیة المعنویة :ثانیا

لا یدخل الكائن الاجتماعي  :بدء الشخصیة القانونیة للشخص المعنوي أو الاعتباري -1

رع به، سواء اعترافا شخصیة القانونیة إلا باعتراف المشفي نطاق الحیاة القانونیة، ولا یكتسب ال

  4.عاما أو اعترافا خاصا
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وإقلیم  تبدأ شخصیتها الاعتباریة من یوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعببالنسبة للدولة ف

من أشخاص القانون فرد ول بها كعضو في المجتمع الدولي و ، واعتراف الدحكومة ذات سیادةو 

  .    الدولي العام

مركزها واستقلالها المالي قانون إنشائها الذي یحدد اسمها و وبالنسبة للولایة من تاریخ صدور  

  . خصیتها القانونیةوش

بالنسبة للبلدیة بصدور قرار إنشائها من وزیر الداخلیة إذا كانت البلدیة تضم أجزاء من و 

  .ولایتین أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلة في نطاق ولایته

وبالنسبة للمؤسسات والشركات والدواوین والجمعیات العامة تبدأ حیاتها القانونیة بصدور  

  .  هاقانون إنشائ

ون یشترط عقب صدور أما بالنسبة  للجمعیات والشركات والمؤسسات الخاصة فإن القان

القیام بشهرها عن طریق تسجیلها في السجلات الخاصة بالتوثیق في الشهر  ،قانون إنشائها

العقاري، وكذلك نشر قانون إنشائها وتسجیلها بالصحف الیومیة حتى یمكن الاحتجاج بها في 

     1.مواجهة الغیر

ینتهي الشخص الاعتباري  :انتهاء الشخصیة القانونیة للشخص المعنوي أو الاعتباري -2

المحدد له إذا ما تحدد في السند المنشئ له، كما ینتهي بتحقق الغرض الذي أنشأ  الأجلبانتهاء 

من أجله، أو إذا أصبح من المستحیل تحقیق هذا الغرض، كما ینتهي بالحل أو سحب الاعتراف 

  2.به، وقد یكون الحل عن طریق المشرع

  :ليتنتهي حیاة الشخص المعنوي أو الاعتباري على النحو التا وعلى العموم

بالنسبة للدولة تزول شخصیتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة، وبالنسبة للولایة والدائرة والبلدیة  

   .بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إداریة أخرى

بالنسبة للمؤسسات العامة وما في حكمها تنقضي شخصیتها القانونیة بإدماجها في مؤسسة و 

  . تصدره السلطة التي أنشأتها عامة أخرى أو بإلغائها بقانون

: ( وبالنسبة للشركات والجمعیات والمؤسسات الخاصة تنتهي حیاتها بأحد الأسباب التالیة

اتفاق ئها أو تحقیق الغرض من إنشائها، و حلول أجل  انقضائها السابق تحدیده في قانون إنشا

إفلاسها، وكذا صدور حكم قضائي بحل الشخص الاعتباري، أو صدور  الشركاء على حلها وشهر

  3).قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها

  : خصائص الشخصیة القانونیة للشخص المعنوي أو الاعتباري :ثالثا
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طالما أن الشخص الاعتباري یتمتع بالشخصیة القانونیة  1:أهلیة الشخص الاعتباري -1

الطبیعي فإنه لابد أن یتمتع كذلك بأهلیة وجوب أي صلاحیته لاكتساب الحقوق والتحمل كالشخص 

تزامات، لكن لا تثبت له الأهلیة بنوعیها للشخص الاعتباري إلا في حدود الغرض الذي أنشأ بالال

الشخص الاعتباري من القیام ببعض  الاعتبار أنه لیس هناك ما یمنع من أجله، مع الأخذ بعین

من أجله متى كانت مرتبطة به  أساسیة في حدود الغرض الذي أنشأ الأعمال التي لا تدخل بصفة

   2.أو من مستلزماته

وقد یتولى تمثیل نشاط الشخص المعنوي، فرد أو شخص، كرئیس الدولة مثلا، أو الوالي  

  . كما قد تتولاه هیئة كالمجالس المحلیة والجمعیات العمومیة

ویكون علامة خارجیة تبرز  ،عند إنشائه عن غیره للشخص المعنوي اسم یمیزه :الاسم -2

شخصیته وتتیح تعیینه وعدم اختلاطه بغیره من الأشخاص الاعتباریة الأخرى، ویشترط القانون 

ما قد یكون اسم الشركاء أو أحدهم أو اسإنشائه، و  ندعادة ذكر اسم الشخص الاعتباري في س

  3.لمعنويمنبثقا من غرض الشخص ا

یتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو  :الموطـن -3

المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته، ویقصد بمركز الإدارة المركز الرئیسي ولیس حتما أن یكون 

  4.مركز الاستغلال

یقصد بالحالة، الحالة السیاسیة إذ لا یمكن أن تكون للشخص المعنوي حالة  :الحـالـة -4

  . عائلیة

 والسائد هو أن جنسیة الشخص المعنوي تتحدد بالدولة التي یوجد فیها مركز إدارته الفعلي،

هذا البلد، ویخضع نظامه فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معینا مركز لإدارته تثبت له جنسیة 

قوانین الدولة التي یوجد فیها مركز إدارته الرئیسي الفعلي، ولقد اعتبر  بعض الفقهاء أن ل القانوني

ذلك لأنه إذا كان من الممكن وجود  ،الجنسیة بالنسبة للشركة أهم من الجنسیة للشخص الطبیعي

أي أن الشخص المعنوي . شخص عدیم الجنسیة، فمن غیر المتصور وجود شركة بدون جنسیة

   5.مه القانوني، لقوانین الدولة التي یوجد فیها مركز إدارته الرئیسي الفعلينظافي یخضع 

للشخص المعنوي شخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة أعضائه أو  :الذمـة المالیة -5

ذمة أعضائه ومؤسسیه، ودیون الشخص الاعتباري فذمته المالیة مستقلة عن  مؤسسیه ومنه
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دائني المؤسسین التنفیذ بحقوقهم على أموال وقه، ولا یجوز لدائني الأعضاء أو تضمنها حق

الشخص المعنوي، ولا یجوز لدائني الشخص المعنوي التنفیذ على الأموال الخاصة للأعضاء 

  1.فلا تعد ضمانا عاما تدخل في ذمة الشخص المعنويوالمؤسسین لأن أموالهم لا 

طبیعة الشخص المعنوي الخاصة والتي جعلته لا  إن :مسؤولیة الشخص الاعتباري -6 

، تثیر أیضا تحدید مسئولیة طیع القیام بالتصرفات القانونیة بنفسه بل بواسطة نائبه أو ممثلهیست

الشخص المعنوي عندما یترتب على هذه التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا یلحق 

تباري یكون مسئولا عن عمل ممثله ما دام هذا فالشخص الاع فبخصوص المسئولیة المدنیة ،الغیر

 أماي یقوم به لحساب الشخص الاعتباري، الأخیر یكون قد سبب ضررا للغیر بسبب النشاط الذ

فإنه إذا كان من المستحیل تطبیق العقوبات الجسمانیة على  فیما یتعلق بالمسئولیة الجنائیة

مصادرة مع طبیعته كال تتلاءمبات التي الشخص المعنوي فإنه من الممكن أن تطبق علیه العقو 

    2.الغرامة المالیة والحلو 

لقد جرى العرف في الفقه على تقسیم الأشخاص الاعتباریة : أنواع الشخص المعنوي :رابعا

     : إلى أشخاص اعتباریة عامة وأشخاص اعتباریة خاصة وذلك كما یلي

إن الشخص المعنوي هنا یقصد به الهیئات العمومیة ذات  :الشخص المعنوي العام -1

ق السلطة العامة الطابع الإداري التي یتمیز الشخص المعنوي العام بما یتمتع به من السیادة وحقو 

  . من القانون المدني الجزائري 49الشخصیة المعنویة وفقا للمادة ویمنحه القانون 

عناصرها من شعب وإقلیم وحكومة ذات سیادة توافر فللدولة شخصیة معنویة وتنشأ بمجرد 

ومثالها الدولة والولایة والبلدیة والجامعات والمستشفیات وغیرها، وعلى هذا تكون الدولة على رأس 

وكذا البلدیة التي تتمتع . قائمة الأشخاص الاعتباریة وهي التي تسیطر على جمیع المصالح

كزیة ولا من الولایة ویمثلها رئیس المجلس بشخصیة مستقلة فهي لیست فرعا من الحكومة المر 

إلى جانب الدولة  ة العامة للبلدیة بمقتضى القانونالشعبي البلدي وتثبت الشخصیة المعنوی

  3.والولایة

التي یكونها الأفراد سواء لتحقیق غرض خاص هي تلك  :الأشخاص المعنویة الخاصة -2

  . بهم أو بغرض یعود بالنفع العام وهي على نوعین، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد

تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص  :مجموعات الأشخاص ذات الشخصیة المعنویة -أ

إلى تحقیق ربح مادي منها إلى شركات وهي ما تسعى یة والمعنویة وتنقسم بحسب الغرض الطبیع
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لقیام بأعمال البر أو وإلى جمعیات وهي تسعى إلى تحقیق أغراض أخرى غیر الربح المادي كا

  1.الثقافة

هي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالإسهام في مشروع اقتصادي وذلك  :الشركة -*

  .بتقسیم حصة من المال أو العمل ویقتسمون ما قد ینشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة

 غلال الزراعي أو تربیة الحیوانات،فتكون الشركة مدنیة إذا كان موضوعها مدنیا، كالاست

تكوینها، ولكن إذا اتخذت الشركة المدنیة شكل شركة تجاریة،  ویحدد غرض الشركة في عقد

   2.اعتبرت تجاریة بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري

تنشأ الجمعیة باتفاق أعضاء على تحقیق هدف غیر مادي وقد یكون هدفا  :الجمعیات -*

عضائها بل الغرض خیریا أو ثقافیا أو علمیا أو ریاضیا ولا تكون موارد الجمعیة مصدرا لاغتناء أ

منها هو تحقیق هدفها، وموارد الجمعیة تكون في الغالب تبرعات المواطنین، ویحدد غرض 

الجمعیة بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا یجوز للجمعیة تجاوز الحد الضروري 

 وهي :مجموعات الأموال ذات الشخصیة المعنویة -ب  3.لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله

تخصیص مجموعة من الأموال لتحقیق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والإحسان 

ویعد كل منها تبرعا بمجموع من المال . ویكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف

وبذلك یأخذ حكم التبرعات، ویمكن لدائني المتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البولصیة، كما 

حكم الوصیة إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت ویجوز للورثة الطعن فیه إذا جاوز  یأخذ التصرف

   4.مقدار الثلث المقرر شرعا للوصیة

تنشأ المؤسسة الخاصة بقیام أحد الأشخاص بتخصیص مجموعة  :المؤسسة الخاصة -*

حسان أو من الأموال بشكل دائم أو مؤقت لتحقیق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والإ

على وجه العموم لتحقیق الربح المالي، وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس حتى ینشأ الشخص 

المعنوي ولابد أن یقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة 

    5.العامة

حبس : ویعرفه فقهاء هذه الشریعة بأنه هو نظام مأخوذ من الشریعة الإسلامیة، :الوقـف -*

أن تكون مملوكة لأحد من الناس، وجعلها على حكم ملك االله تعالى،  عنمن الأعیان المالیة عین 

  6.التملك على جهة من جهات البر في الحال أو المآل والتصدق بمنفعتها بصفة دائمة أو مؤقتة

                                     

 .217علي سید حسن، المرجع السابق، ص  -1
 .106فریدة محمدي زواوي، المرجع السابق، ص -2
 .43بدرة لعور، المرجع السابق، ص -3
 .108فریدة محمدي زواوي، المرجع السابق، ص -4
 .108صنفس المرجع،  -5
 .362رجب كریم عبد اللاه، المرجع السابق، ص -6
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العین عن التملك على وجه التأبید حبس :" ولقد عرف المشرع الجزائري الوقف كما یلي

  1".والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

عقد الوقف :" كما حدد المشرع الجزائري في نفس القانون، الطبیعة القانونیة للوقف على أنه

   2".التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة

لتكوین الشخص المعنوي الخاص یجب توافر  :عناصر تكوین الشخص المعنوي :خامسا

  : عناصر معنیة منها

وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور  :العنصر الموضوعي -1

   3.فعال في تكوین الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد

الجوهریة لقیام الشخص الاعتباري یعتبر العنصر المادي من المسائل  :العنصر المادي -2

دة ار ادة منفردة هي إویقصد به مجموعة أموال خصصت لتحقیق غرض معین، كالوقف الذي یتم بإر 

   4.لشركات التي تتكون من عدة أشخاصالواقف أو جماعة أشخاص كالجمعیات وا

یجب أن یكون هدف الشخص المعنوي هو تحقیق غرض جماعي  :العنصر المعنوي -3

أن یهدف الشخص المعنوي إلى تحقیق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما یحقق  أيمعین 

العامة أو یحقق مصلحة خاصة بجماعة معینة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من  المصلحة

أي ألا  االغرض سواء كان مالیا أو غیر مالي، ویشترط أن  یكون الغرض ممكنا ومشروع تحدید

    5.اك أن یكون مستمرا ولیس أمرا عرضیام العام والآداب العامة ویجب كذلمخالفا للنظ یكون

لقد اشترط المشرع الجزائري أن یكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا  :الرسمیة -*

   6.ت باطلةكان

 قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ: الشهر -*

اریة لتمتعها أو من یوم إنشائها، وقد اشترط المشرع الجزائري شهر الشركات التج ها،شهر و  تسجیلها

  7.بالشخصیة المعنویة

اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما أن یكون  :اعتراف الدولة بالشخص المعنوي -*

جزائري المدني ال السالفة الذكر من القانون 417و اعترافا خاصا، وقد نصت المادة اعترافا عاما أ

                                     

 07 -01، معدل بالقانون 1991أبریل سنة  27الموافق  1411شوال  12مؤرخ في  10 -91من القانون رقم  03المادة  -1
 14الموافق  1423شوال  10مؤرخ في  10 -02، معدل بالقانون 2001ماي  22الموافق 1422صفر  28مؤرخ في 

 .، یتعلق  الأوقاف2002دیسمبر 
 . المتعلق بالأوقاف 10 -91من  القانون  04المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 416المادة   -3
، ص 2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دون طبعة ، عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -4

161. 
 .44صبدرة لعور، المرجع السابق،  -5
 .من القانون المدني الجزائري 01فقرة  418المادة  -6
 .من القانون المدني الجزائري 417من القانون التجاري الجزائري، والمادة  01فقرة  549المادة  -7
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على أن الشركات المدنیة تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها، أما الاعتراف الخاص فهو 

  1.الترخیص الخاص المطلوب الحصول علیه لاكتساب الشخصیة المعنویة

ینتهي الشخص الاعتباري بانتهاء الأجل  : نهایة الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة: سادسا

المحدد له، فقد یحدد للشخص الاعتباري، أجل معین في السند المنشئ له، كما تنهي الشخصیة 

  . جله، أو إذا أصبح من المستحیل تحقیق هذا الغرضمن أ الاعتباریة بتحقیق الغرض الذي أنشأت

الشخص الاعتباري إذا كان  وقد ینتهي الشخص الاعتباري بموت كل من الأفراد أعضاء

جماعة من الأشخاص أو بانقراض كل المنتفعین بالغرض منه إذا كان مجموعة من الأموال، ومن 

الذي المیعاد  تنتهي الشركة بانقضاء":بقوله الأمثلة على ذلك ما نص علیه القانون المدني الجزائري

  2".الغایة التي أنشأت لأجلها عین لها أو بتحقیق

منه بحیث لا تبق  تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر:" نص على أنه كذلكو 

   3."ارهار فائدة من استم

  4كما یمكن أن تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسه

 باتفاق الأشخاص المكونین ة بالحل، والحل قد یكون اختیاریاوقد تنتهي الشخصیة الاعتباری

في نظام تأسیسها الواردة ء الجمعیة على حلها طبقا للشروط للشخص الاعتباري كما لو اتفق أعضا

بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء وقد یكون الحل إجباریا، بحكم القضاء أو في القانون، 

  5.شریك بما تعهد به، أو بأي سبب آخر لیس من فعل الشركاء

   :محل الحق: الثاني المطلب

إذا كان الحق سلطة یقررها القانون لشخص بغیة تحقیق حاجة شخصیة مشروعة فإنه یجب 

أن یكون لهذا الحق محل یمارس علیه صاحب الحق السلطات التي یخولها القانون له بغیة تحقیق 

وعلیه فمحل الحق إما أن یكون شیئا أو عملا، والشيء إما أن یكون روعة، حاجته الشخصیة المش

معنویا، وقد سبق لنا الحدیث عن الشيء المعنوي في الحقوق المختلطة، وبقي أن نتحدث مادیا أو 

  :عن الأشیاء المادیة ثم بعدها نتحدث عن الأعمال وفقا للتقسیم التالي

  :الأشیاء: الأول الفرع

الشيء هو المحل المباشر للحق العیني والمعنوي وغیر المباشر للحق الشخصي، والأشیاء 

الأشیاء هي التي لها كیان ومنه فعدة تقسیمات، صر ولكن یمكن تقسیم الأشیاء إلى حلا تقع تحت 

ذاتي مستقل ومنفصل عن الإنسان سواء كان هذا الكیان مادیا یدرك حسیا، أو معنویا لا یدرك إلا 

                                     

 .فقرة أخیرة من القانون المدني الجزائري 49المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 437المادة  -2
 .القانون المدني الجزائري من 438المادة  -3
 .من القانون المدني الجزائري 439المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 441المادة  -5
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فالشيء یقصد به تحدیدا كل ما یصلح لأن من هنا ینبغي التمییز بین الشيء والمال، و بالتصور، 

المال هو كل حق حلا مباشرا للحقوق التي تخول صاحب الحق في التسلط والاقتضاء، أما یكون م

مالي سواء كان شخصیا أو عینیا أو ذهنیا، وإذا دخل الشيء دائرة التعامل أصبح مالا ویصبح 

في عرف القانون الحقوق ذات القیمة المالیة، أي  بالمال یقصد ماة، كمحلا للعلاقات القانونی

    1.لاأیا كان نوعه، وأیا  كان محله سواء شیئا أم عم)  قیمته النقدیة(النقدي للحق  التقدیر

الأصل أن كل الأشیاء یصح التعامل  :الأشیاء الداخلة في التعامل والخارجة عنه: أولا

الأصل هناك بعض  هذا عن وق المالیة، واستثناءفیها، وبالتالي تصلح لأن تكون محلا للحق

كون محلا للحقوق المالیة، وقد نص الأشیاء التي تخرج عن التعامل وبالتالي لا تصلح لأن ت

كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن : " المشرع الجزائري على أنه

عامل وبالتالي لا ، ووفقا لهذا النص فإن بعض الأشیاء تخرج عن الت2"یكون محلا للحقوق المالیة

  : یصح أن تكون محلا للحقوق المالیة في حالتین

الأشیاء التي  وهي ):الاستحالة الطبیعیة (ي لا تقبل بطبیعتها التعامل فیهاالأشیاء الت -1

كأشعة الشمس والهواء وماء البحر لأن حیازتها مسألة  ، یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتهالا

الاستئثار بجزء منها عن طریق حیازته وفصله صار هذا الجزء مملوكا مستحیلة، ولكن إذا أمكن 

ملكیة فردیة، وینشأ علیه لحائزه حق ویمكن التعامل فیه، فالهواء إذا ما ضغط في أنبوبة صار 

مملوكا لحائزه، وكذلك أشعة الشمس بعد تحویلها إلى طاقة شمسیة وكذلك میاه البحر یمكن أن 

  3.د حصرها وتحویلها إلى مجرى خاصیكون محلا للحق المالي بع

هي أشیاء تقبل  ):الاستحالة القانونیة(الأشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون -2  

طبیعتها التعامل فیها وبالتالي یجوز أن تكون محلا لحق مالي لأنها یمكن أن تنتقل من شخص 

تالي لا یجوز أن تكون محلا إلى شخص آخر، لكن القانون أخرج هذه الأشیاء من التعامل وبال

  : لحق مالي في صورتین

أن یكون هذا الشيء قد خصصه القانون للمنفعة العامة، ومن أمثلتها الأموال العامة وهي  -أ

ریة والأبنیة التعلیمیة العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباریة مثل المباني الوزا

  4.ةوالمستشفیات العام) الجامعة(

                                     

 .267إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -1
 .من القانون المدني الجزائري 682المادة  -2
 .229علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -3
 .القانون المدني الجزائريمن  689المادة  -4
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الأشیاء التي تخرج عن التعامل بقوة القانون لكون التعامل فیها یخل بالنظام العام،  -ب

وأبرز مثال لها هو المخدرات لأن التعامل فیها بغرض تعاطیها ممنوع قانونا لأنه یؤدي إلى 

  1.الإخلال بالنظام العام

الأشیاء إلى عقار ومنقول، ولقد یقسم القانون المدني  :تقسیم الأشیاء من حیث ثباتها :ثانیا

كل شيء مستقر " :أخذ المشرع بمعیار الثبات كفیصل للتفرقة بین العقار والمنقول وذلك كما یلي

غیر أن المنقول . وكل ما عدا ذلك فهو منقول. بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف فهو عقار

عقار أو استغلاله یعتبر عقارا الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا ال

  2".بالتخصیص

  .هناك العقار بطبیعته والعقار بالتخصیص: العقار -1

هو كل شيء ثابت بحیزه مستقر فیه لا یمكن نقله من مكان إلى آخر  :العقار بطبیعته -أ

من القانون المدني السالفة الذكر فإن كل شيء مستقر بحیزه  683وحسب المادة  3تلف، دون

وهذا ینطبق على الأراضي وما یتصل بها من وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، 

  .مباني وأشجار ومزروعات والأبواب والنوافذ وصنابیر المیاه طالما كانت متصلة بالبناء

السالفة الذكر فإن المنقول الذي یضعه  683 وفقا لنص المادة :العقار بالتخصیص -ب

، صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

فالعقار بالتخصیص هو شيء منقول بطبیعته لأنه یمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، لكنه أخذ 

   4.واستغلاله صفة العقار لأنه خصص لخدمة عقار معین

ومن أمثلته الماشیة والآلات التي تخصص للأراضي الزراعیة والسیارات التي تخصص  

حیث لا یمكن استغلال  لخدمة المصنع ومفروشات الفنادق وسیارتها التي تستخدم في نقل زبائنها،

  .العقار على الوجه الأمثل بدونها

السالفة الذكر یشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصیص شرطان  683 ووفقا لنص المادة

  . إتحاد مالك المنقول والعقار، وأن یرصد المنقول لخدمة العقار واستغلاله: وهما

المنقولات هي الأشیاء غیر الثابتة التي یمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف،  :المنقول -2

د یكون شیئا أو حقا مالیا، فكل ما عدا العقار یكون أي أن المنقول هو كل ما لیس بعقار، وق

السالفة الذكر،  683في المادة  مدنيمنقولا، وقد نص على ذلك المشرع الجزائري في القانون ال

  :وهناك منقولات بطبیعتها ومنقولات بحسب المآل

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 97المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 683المادة  -2
، 1998مصطفى محمد الجمال، عبد الحمید محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، دون طبعة، بیروت، الدار الجامعیة،  -3

 .381ص
 .518، ص1994انون،دون طبعة، الإسكندریة، منشأة المعارف، عبد المنعم فرج الصدة، أصول الق -4
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سواء كان ویشمل الأشیاء المادیة التي تقبل الانتقال من مكان لآخر  :المنقول بطبیعته -أ

ویكفي أن تكون  قابلة للانتقال، أي أن  أو بقوة أجنبیة عنها، كالجمادات، انتقالها ذاتیا كالحیوانات،

یكون انتقالها ممكنا، وبمعنى أوضح كل الأشیاء التي یمكن إدراكها بالحواس، وغیر مثبتة في 

  . الأرض حتى  ولو كان قد أعدت لتبقى في مكانها، فهي منقولات مادیة

المدني الجزائري قانون ال الذهنیة التي أشار إلیهاناك منقولات معنویة تتمثل في الحقوق وه

   1.»تنظم قوانین خاصة الحقوق التي ترد على أشیاء غیر مادیة«:كما یلي

هو شيء ثابت بحیزه مستقر فیه لا یمكن نقله من مكانه دون  :المنقول بحسب المآل -ب

سیتحول في القریب العاجل إلى منقول بطبیعته، ومثاله المباني المعدة للهدم ) عقار(تلف 

أو التي أوشكت على النضج قبل حصادها، والأشجار المعدة للقطع والثمار والمحاصیل الزراعیة 

للانفصال حتما ووشیكا عن أصله الثابت، فیضفي علیه  هو عقار بطبیعته إنما یتمیز بأنه معد

القانون في المستقبل وصف المنقول مسبقا، ویشترط في المنقول بحسب المآل أن یكون مصیره 

المحتوم الانفصال عن أصله، فیفقد بذلك طبیعته العقاریة ویصیر منقولا، وتحدید هذا المصیر إما 

محاصیل الزراعیة عند نضجها، وإما أن یكون بالاتفاق كما أن یكون بفعل الطبیعة ذاتها كما في ال

إذا بیع البناء على أساس أن یقوم المشتري بهدمه وأخذ أنقاضه فیعتبر البیع في هذه الحالة واردا 

   2.على منقول

تنقسم الأشیاء من حیث تكرار  :الأشیاء القابلة للاستهلاك وغیر القابلة للاستهلاك: ثالثا

  . استعمالها إلى أشیاء قابلة للاستهلاك وأشیاء غیر قابلة لذلك

تعرف الأشیاء القابلة للاستهلاك بأنها الأشیاء التي تقل  :الأشیاء القابلة للاستهلاك -1

عند ) انتهائها(بمجرد استعمالها ولو لمرة واحدة، كالخضر والفواكه أو یترتب على استعملها زوالها

  .صاحبها

الأشیاء القابلة للاستهلاك هي التي ینحصر :"بقوله المشرع الجزائري علیه وهذا ما نص

   3".له في استهلاكها أو إنفاقهااستعمالها بحسب ما أعدت 

وتعرف الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك بأنها الأشیاء  :الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك -2

الأشیاء المعدة بطبیعتها للاستعمال المتكرر  ، أو هيالتي لا یؤدي استعمالها لأول مرة إلى هلاكها

 تنتزع عنها حتى لو تم الانتقاص من دون أن تستهلك لمجرد الاستعمال الأول، وهذه الصفة لا

  4.ستعمال الملبوسات والمفروشات والسیارات والمنازلتها أو هلاكها مع مرور الوقت كاقیم

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 687المادة  -1
 .110، 109سلیمة بلال، المرجع السابق، ص -2
 .من القانون المدني الجزائري 01فقرة  685المادة  -3
 .46جمال رواب، المرجع السابق، ص -4
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فهذه الأشیاء غیر قابلة للاستهلاك حتى ولو أدى تكرار استعمالها إلى إضعاف متانتها أو 

  .تلفها

   :الأشیاء المثلیة والأشیاء القیمیة: رابعا

ث یمكن أن هي التي لا تتفاوت إحداها عن الأخرى تفاوتا یعتد به، حی: الأشیاء المثلیة -1

ومن أمثلتها الأشیاء التي تقدر بین الناس عادة بالعد، كقنطار  ،الوفاء یقوم بعضها مقام بعض عند

   1.من القطن أو بالمقیاس، کالمنسوجات أو بالوزن، كالخضر والفواكه أو بالكیل، كالحبوب

فلا یقوم هي الأشیاء التي تتفاوت إحداها عن الأخرى تفاوتا یعتد به،  :الأشیاء القیمیة -2

بعضها مقام بعض عند الوفاء لعدم وجود نظائر لها من جنسها كمنزل أو أرض أو حیوان فهذه 

  2.الأشیاء تتعین بذاتها ولا یكون تقدیرها بالعدد أو المقاس أو الكیل أو الوزن

  :العامة والأشیاء الخاصة الأشیاء: خامسا  

لة العقارات والمنقولات تعتبر أموالا للدو :" عرفها المشرع الجزائري بقوله :الأشیاء العامة -1

أو لمؤسسة عمومیة أو  ،أو لإدارة ،ص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامةالتي تخص

أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق  ،أو لمؤسسة اشتراكیة ،لهیئة لها طابع إداري

ومثالها الشوارع والمستشفیات العامة والأبنیة التعلیمیة العامة، أما الأشیاء  3".الثورة الزراعیة

  .الخاصة فهي التي یجوز للأشخاص المدنیین تملكها

هي التي تتملكها الدولة باعتبارها شخصا عادیا کالأراضي الزراعیة  :الأشیاء الخاصة -2

التي تملكها الدولة ملكیة خاصة وتتصرف فیها للأفراد أو الأشیاء التي تؤول للدولة دون وارث هذه 

   4.الأشیاء تعتبر من الأموال الخاصة للدولة

  :الأعمال:الثاني الفرع

ائنیة وقد یأخذ صورة إعطاء شيء أو القیام یعد العمل محلا للحق الشخصي أي حقوق الد

بعمل أو الامتناع عن عمل ما، وقد تكون الأعمال إما إیجابیة أو سلبیة وذلك بحسب اعتبارها 

محلا أو موضوعا للحقوق الشخصیة، فیجب أن تكون هذه الأعمال ممكنة ومعینة أو قابلة للتعیین 

الحق هو سلطات صاحب الحق والأعمال ومشروعة، ویجب أن نمیز بین الحق ومحله، ومضمون 

  . التي تخولها له هذه السلطات وهذا یختلف باختلاف الحقوق

                                     

 . زائريمن القانون المدني الج 686المادة  -1
، جامعة بنھا، دون سنة -مصر-،بنھا"- نظریة الحق - محاضرات في  المدخل للعلوم القانونیة"محمد أحمد المعداوي،  -2

 .111،ص 
 .من القانون المدني الجزائري 688المادة  -3
دیسمبر  16الموافق  1434صفر عام  02مؤرخ في  427-12نظمھا المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -4

یحدد شروط وكیفیات  إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2012سنة 
 .2012دیسمبر  19الموافق  1434صفر عام  05المؤرخ في  69الجزائریة، العدد 
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وعلیه فالحق الشخصي هو الاستئثار الذي یقره القانون لشخص من الأشخاص ویكون له 

بمقتضاه أداء معین، وهو أي نشاط یبذله الشخص سواء جسمیا أو عقلیا، ویعد العمل محلا للحق 

ق الشخصیة عامة بخلاف الحق العیني الذي یرد على الأشیاء، والعمل محل الحق في الحقو 

الشخصي قد یكون إیجابیا كالتزام المقاول بالبناء أو التزام المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع 

بالعین المؤجرة، وقد یكون الالتزام سلبیا كتعهد تاجر لتاجر آخر بعدم بیع نوع معینا من السلع 

  1المنافسة أو الامتناع عن عمل معین خشیة

موضوع أو محل الحق الشخصي هو عمل إیجابي أو إن  :أنواع محل الحق الشخصي:أولا 

  .الالتزام بالقیام بعمل والامتناع عن عمل وإعطاء شيء: سلبي وینقسم عامة إلى ثلاث أنواع

تجاه الدائن ببذل مجهود  م المدیناز ام بعمل التز یقصد بالالت :التزام المدین القیام بعمل -1

ص المدین في هذا النوع من عضلي أو ذهني أو عضلي وذهني في الوقت نفسه، وقد تكون لشخ

ولا یجوز  ،مه شخصیااز لذلك یتوجب على المدین أداء التمات أهمیة واعتبار خاص، وتبعا از الالت

تنفیذ، ومثال ذلك الحلاق وإلا اعتبر مخلا بالم بدلا عنه از هذا الالتأن ینیب أي شخص آخر لینفذ 

م، ذلك أن التعاقد از ه ذو اعتبار خاص في تنفیذ الالتام والممثل والمغني حیث یعتبر شخصوالرس

ام الوكیل بما تتضمنه ز واحد منهم، وكذلك التمع أي منهم جاء نتیجة الكفاءة الشخصیة لكل 

  . قیق نتیجةعنایة، أو بتحام ببذل ز التزام الشخص إما الت وعلیه یكون2الوكالة،

م الذي یتحمله از اء التنفیذ السلیم، الالتر من و هو أن ینتظر الدائن  :م ببذل عنایةاز الالت -أ

ام، ز لتفي تنفیذ الالمسألة على بذل العنایة اللازمة المدین مسألة محددة، فإذا اقتصر نطاق هذه ا

م بالشكل السلیم غیر از أنه إذا كانت نتیجة تنفیذ الالت ما ببذل عنایة، بمعنىاز ام التز كان هذا الالت

 ما ببذل عنایة، لأن العبرة هنااز ام التز غیر محددة بشكل دقیق، كان الالتمحققة أو على الأقل 

فیقع  ،المجهود المبذول من طرف المدین، بغض النظر عن النتیجة التي قد تتحقق وقد لا تتحققب

مات بذل العنایة التي یفرضها علیه القانون، وهي عنایة الرجل از لتى المدین في هذا النوع من الاعل

  3.العادي، أو ما یطلق علیه كذلك بعنایة الرجل المعتاد

كما یكون ملزما باستعمال أفضل الوسائل الممكنة، وباستعمال أكبر قدر من الحیطة والجهد، 

فالطبیب لا یكون ملزما بشفاء المریض ولكن  ،نا لتحقیق نتیجة ولكن ببذل عنایةفلا یكون ضام

                                     

، 2005ار الجامعة الجدیدة للنشر، رمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، دون طبعة، الإسكندریة مصر، د -1
 .306ص

 .95، ص2014، الجزائر، دار ھومة، 02،الطبعة-العقد والإرادة المنفردة -زكریا سرایش، الوجیز في مصادر الالتزام -2
 .15نفس المرجع، ص  -3
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لى المدین أن یقوم یلتزم بعمل ما في وسعه لتحقیق الغرض، وفي جمیع هذه الصور یجب ع

   1.امه هذا  وإلا ترتبت علیه مسئولیة أداة التعویضز بالوفاء بالت

م بتحقیق از بذل عنایة، فإن الدائن في الالتم باز على خلاف الالت :م بتحقیق نتیجةاز الالت -ب

قیق النتیجة ینتظر من المدین تح وإنمام، از سبیل تنفیذ الالتنتیجة لا یكتفي بالعنایة المبذولة في 

م بتحقیق النتیجة مضمون الأداء الذي یقوم به از في الالت م، بمعنى أنه یكوناز المحددة في الالت

ك ففي عقد البیع یلتزم البائع مثال ذلو المدین هو بذاته الغایة المحققة والتي یسعى إلیها الدائن، 

من  بنقل الملكیة إلى المشتري، ویلتزم في المقابل المشتري بدفع الثمن إلى البائع، ولا یكون كل

ا لا مه إلا بتحقیق هاتین الواقعتین أي نقل الملكیة ودفع الثمن، كماز البائع والمشتري منفذا لالت

  2.دفع الأجرة إلا بتحقق نتیجةمه از یعتبر رب العمل منفذا لالت

م المودع لدیه أو از افظة على الشيء كما في حالة التالمحهو م بعمل از وإذا كان محل الالت

مه عینیا إذا بذل از رة، فإن المدین یكون قد نفذ التالعین المؤج الودیعة أو المستأجر بالمحافظة على

في :" المحافظة على هذا الشيء، حیث أكد المشرع الجزائري على أنه عنایة الرجل العادي في

و أن أن یقوم بإدارته أأو م بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء، از الالت

م إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل از فإن المدین یكون قد وفى بالالت مهاز یتوخى الحیطة في تنفیذ الت

قانون أو الاتفاق هذا ما لم ینص ال. ص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصودما یبذله الشخ

  3".على خلاف ذلك

مسؤولا  وعلى كل حال یبقى المدین" :ذكورة أعلاه بأنهوتضیف الفقرة الثانیة من المادة الم

حدث الخطأ  وتبین أن عدم تحقیق الفرض المقصود من  أي إذا ،"عن غشه أو خطئه الجسیم

م یرجع إلى غش أو خطأ وقع من المدین أثناء التنفیذ كان المدین هو المسؤول عن النتیجة از الالت

  . المحققة

فیه القیام  ماز فإن محل الحق الشخصي الذي موضوع الالت هومن خلال ما تم التعرض ل

   .ما ببذل عنایةاز اما بتحقیق نتیجة، وقد یكون التز بعمل، هذا الأخیر قد یكون الت

قد یلتزم المدین في مواجهة الدائن بعدم القیام  :لمدین بالامتناع عن القیام بعملالتزام ا -2

تمثیل دوره في مسرحیة لمدة د ممثل لصاحب مسرح أن یتوقف عن ل ذلك تعهاومث ،بعمل معین

ام بالامتناع عن عمل هو ز ل ثاني، كما یمكن أن یكون الالتمعینة لكي یفسح المجال أمام ممث

مثال على ذلك، إذ  أن عقد الصلح هو أحسن القانون حار ي العقد ویرى بعض شالرئیسي فم از الالت

                                     

عمان الأردن، دار ، 01،الطبعة -نظریة القانون، نظریة الحق- عباس الصراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون -1
 .197، ص2002الثقافة للنشر والتوزیع، 

 .16زكریا سرایش، المرجع السابق، ص  -2
 .من القانون المدني الجزائري 01فقرة  172المادة  -3
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م كل من الطرفین بعدم از ل عن الحق في الدعوى، أي أن التم الرئیسي فیه هو النزو از أن محل الالت

    1.ار الوضع المتنازع علیه قد زالأمر ضروري لاعتب هو الالتجاء إلى القضاء

قبل التعاقد، وعلى هذا  ، كان مسموحا بهم بعدم القیام بعملاز ام أي التز توهذا النوع من الال

بمعنى الأفعال غیر  ،فإن القول بالامتناع عن عمل لا یقصد منه الامتناع عما یحظره القانون

من ذلك یقصد به الامتناع عن عمل یسمح القانون القیام به، ومثال  العكسالمشروعة، بل على 

   2.ركة معینة ولمدة معینةبالامتناع عن الغناء لشم مغني از ذلك الت

م هو امتناع المدین عن القیام بعمل، وبهذا الامتناع یضیق از علیه فإن محل هذا الالتو 

، وقد یكون هذا الامتناع امتناعا عن عمل انشاطه الطبیعي المسموح له قانون المدین من مجال

امتناعا عن عمل نة من منزل جاره، وقد یكون م الجار بعدم البناء على مسافة معیاز مادي كالت

   3.العمل عقدعن منافسة رب العمل بعد انتهاء الامتناع بم العامل از قانوني كالت

إذا التزم المدین " :أكد المشرع الجزائري على أنه مهاز المدین بالت حالة عدم وفاءوفي 

م ویمكنه أن از ا للالتلة ما وقع مخالفاز ام جاز للدائن أن یطالب إز لامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتبا

   4".الة على نفقة المدینز ضاء على ترخیص  للقیام بهذه الإیحصل من الق

ام یكون بامتناع المدین عن القیام بذلك ز بأن التنفیذ العیني للالت ویتضح من نص هذه المادة

لة از القانون للدائن طلب إ، أجاز الامتناع عن القیام بعملبمه از لمدین التذا خالف االعمل، وإ 

  .على نفقة المدینلفة المخا

یتمثل في نقل ملكیة الشيء أو ترتیب أي حق عیني علیه، وهذا  :الالتزام بإعطاء شيء -3

 ما یتم بمجرد إبرام العقد أو بعد قیام الملتزم بإجراءات تعتبر من قبیل الالتزام بالقیام بعمل، ومثال

في عقد البیع یلتزم البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري، وإذا كان الشيء معینا بالذات  ذلك

البائع بفرز الشيء معینا بالنوع یجب أن یقوم انتقلت فیه الملكیة بمجرد انعقاد العقد، أما إذا كان 

لا صورة من الشيء المبیع، كبیع كمیة من القمح، وعلیه فالالتزام بإعطاء شيء لیس في حقیقته إ

   5.صور الالتزام بعمل

التزام المدین أو  یشترط القانون في العمل الذي یكون محل: شروط العمل كمحل للحق :ثانیا

  .أن یكون ممكنا، ومعینا أو قابلا للتعیین، ومشروعا محل حق الدائن

                                     

 .198عباس الصراف، جورج حزبون، المرجع السابق، ص -1
، دون طبعة، بیروت، -لقانون المصري واللبنانيدراسة مقارنة في ا -أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام -2

 .55، ص 1980لبنان، دار النھضة العربیة، 
 .24، ص2007محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دون طبعة، عین ملیلة، الجزائر، دار الھدى،  -3
 .من القانون المدني الجزائري 173المادة  -4
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یقصد بالإمكان أن یكون المحل لیس مستحیلا، : أن یكون العمل محل الالتزام ممكنا -1

استحالة مطلقة واستحالة نسبیة، ومعناه أن یكون عمل محل الحق ممكنا، فإذا : والاستحالة نوعان

كان مستحیلا لا یقوم الالتزام لأنه لا التزام بمحل بمستحیل، ویقصد بالاستحالة أن لا یكون في 

   1.استطاعة أحد القیام بالعمل سواء كانت استحالة مادیة أو قانونیة

المطلقة هي التي یكون فیها المحل مستحیلا وغیر ممكن في الحاضر أو في فالاستحالة 

المستقبل، ومثال هذه الاستحالة أن یعد شخص بعلاج شخص تبین أنه قد توفي منذ لحظات فلا 

المحل الملتزم به لا  یمكن تصور قیام عقد في هذا الشأن، وهذه الاستحالة مطلقة ولا یمكن وجود

   2.تقبل وعلیه تجعل التصرف باطلامسفي ال في الحال ولا

فقد یلتزم شخصا ما بالقیام  ،ماز فإن هذا لا یمنع من قیام الالت أما إذا كانت الاستحالة نسبیة

ام ز ، ففي هذه الحالة یوجد الالتبعمل ما ویكون مستحیلا علیه، ولكن لا یستحیل على شخص آخر

    3.حالة لیست مطلقةباطلا لأن الاستالعقد لا یكون و  ویقوم على محل صحیح،

م عقد تكون نتیجته مستحیلة ار ، أي لا یمكن إبم بمستحیلاز لقاعدة في هذا الصدد أنه لا التاو 

محل م والمتمثل في العمل از عة الطرف الآخر تنفیذ هذا الالتاستحالة مطلقة، بل یقصد به استطا

مستحیلا في ذاته أو مخالفا  ماز إذا كان محل الالت:" الحق، وهو ما یؤكده المشرع الجزائري بقوله

  4".الآداب كان باطلا بطلانا مطلقا للنظام العام أو

ستحالة المطلقة دون النسبیة، فالاستحالة التي تمنع من أن یكون العقد صحیحا هي الا 

إذا كان م العقد حتى تمنع من قیام العقد، فمثلا ار اعى أن تتحقق الاستحالة المطلقة وقت إبر وی

م العقد، ثم أصبح مستحیلا بسبب نزع ملكیة هذه الأرض من أجل المنفعة ار ت إبالمحل أرضا وق

   5.وإنما یفسخ العقدالعامة، في هذه الحالة البیع لا یعتبر باطلا  

ئري قد أباح التعامل في الأشیاء المستقبلیة إلا أنه قد استثنى من ذلك از وإن كان المشرع الج 

ي تركة تعامل فالغیر أن :" ما یأتي بناء على ،للإنسان حال حیاتهالتعامل في التركة المستقبلیة 

   6".حوال المنصوص علیها في القانونإلا في الأ ،إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان برضاه

نستنتج من هذا النص أن التعامل في تركة الإنسان قبل وفاته لا تجوز ولو برضاه، وهذا و 

  .جواز التعامل في الأشیاء المستقبلیة محققة الوجودخروجا على القاعدة التي تقضي ب
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تزام یجب أن یكون للال لكي یكون العمل محلا: أن یكون العمل معینا أو قابلا للتعیین -2

معینا، أو على الأقل قابلا للتعیین، أي یجب أن یكون التعیین تعیینا دقیقا نافیا للجهالة، لأنه إذا 

معین تعذر الوصول إلى تحدیده، والغایة من تعیین محل الالتزام كان محل الالتزام مجهولا وغیر 

هو تفادي المشاكل التي قد تنشأ من عدم تحدید المحل، والتعیین واجب سواء كان محل الالتزام 

عملا أو إعطاء شيء لتجنب المنازعات التي قد تثار بین أطراف العقد فلا ینشأ الالتزام وبالتالي لا 

   1.یقوم العقد

، فإذا اقتصر قابلا للتعیینیكون هذا البناء معین أو ببناء منزل وجب أن  تعهد مقاول فإذا

ص من الظروف إمكان تعیینه على إقامة بناء فقط دون تعیینه أو دون أن یستخلم الشخص از الت

محل ویكون في حكم المعدوم، وفي عقد البیع مثلا یلتزم البائع بنقل ملكیة الشيء المبیع ال ینتفي

إلى المشتري، فإذا كان الشيء معینا بذاته انتقلت الملكیة بمجرد البیع دون أن یكون البائع ملزما 

   2.ماز ادتین على هذا الالتر كما یسمح بحصول التوافق بین الإبشيء، 

المحل  رط بحسب طبیعة الأداء الذي یلتزم به المدین، فإذا تحقق تعیینویتحدد معنى هذا الش

ام صحیحا وقام العقد، ز ، كان محل الالتعملا كان أو امتناع عن عمل ،أو مستقبلا ار سواء حاض

   3.وإذا كان هذا المحل غیر محدد وغیر قابل للتحدید ینهار ویبطل العقد

أن یكون العمل غیر مخالف للنظام العام ویقصد به  :أن یكون محل العمل مشروعا -3

أي یجب أن تكون كل تصرفات الأشخاص وعقودهم واتفاقاتهم في كنف  4والآداب العامة،

المشروعیة والقانون، ولا تخرج عن هذا الإطار، وتبطل كل الأعمال المخالفة لذلك، فإذا التزم 

شخص بإتلاف مال شخص ما أو قتله مثلا مقابل مبلغ مالي یدفع له، كان هذا الاتفاق باطلا 

    5.بطلانا مطلقا

م إذا كان محله غیر مشروع، ویكون المحل غیر مشروع إذا كان مخالفا از م الالتكما لا یقو 

یصح أن یكون  لقواعد القانون الآمرة أو النظام العام والآداب العامة، فإذا لم یتوفر ذلك فإنه لا

ام بتورید ز لفته للنظام العام، وكذلك الالتلمخا م بارتكاب جریمة فهو باطلاز محلا للحق، كالالت

ظام م مشروعا وغیر مخالف للناز معنى أن یكون العمل محل الالتأیضا، ب ات فهو باطلر خدالم

  6.العام حتى یقوم العقد صحیحا
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إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو :" هذا الصدد أكد المشرع الجزائري على أنهوفي 

حیث یتضح من خلال هذا النص أنه یلزم 1،"عام أو للآداب كان العقد باطلالسبب مخالف للنظام ال

یبطل العقد م و از المحل غیر مشروع لا یقوم الالت فإذا كان ام،ز المشروعیة في محل الالتتوافر شرط 

   .لانتفاء محله

  :مصادر الحق: الثالث المبحث

یستند الحق في وجوده إلى القانون لأنه هو الذي ینظمه ویحمیه، فالقانون هو مصدر كل 

لكن القانون في تقریره للحقوق یجعل كسبها رهینا بتوفر أوضاع معینه یترتب علیها نشوء  ،الحقوق

الحق حیث یعتد بوقائع أو أحداث معینه فیرتب على تحققها وجود الحق، لذا تعتبر هذه الوقائع أو 

فإذا اشترى شخص شیئا من مالكه انتقلت إلیه الملكیة، ویكون  ،الأحداث المصدر المباشر للحق

  .بینما یكون القانون مصدرا غیر مباشر ،المصدر المباشر لحق الملكیة هو عقد البیع

والمصدر المباشر قد یكون من عمل الطبیعة أو عملا مادیا من فعل الإنسان ویسمى في 

كما قد یكون عملا أو تصرفا إرادیا یقوم به الإنسان ویسمى في هذه  ،هذه الحالة بالواقعة القانونیة

وعلى ذلك یمكن رد المصادر المباشرة للحق إلى مصدرین أساسیین ، لتصرف القانونيالحالة با

  .الواقعة القانونیة، والتصرف القانوني: هما

  : الواقعة القانونیة: الأول طلبالم

تعرف الواقعة القانونیة بأنها كل عمل مادي یقع بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسان، ویترتب 

أو هي حدث یطرأ فیترتب علیه  ،نقله أو تعدیله أو إنهائه بإنشاء حق أو الأثر القانوني، هاعلی

تغییر في المراكز القانونیة السابقة على وقوعه، إما بنشأة حقوق لم تكن موجودة من قبل كوقوع 

ه الإصابة، أو تعدیل حقوق ل تمن حدثلمما یترتب علیه حقه في التعویض  حادث سیر لشخص،

یحل الدائن الجدید حیث فیحدث تعدیل في علاقة الدائن بالمدین،  قائمة، مثل حوالة الحق،

أو بإنهاء أو زوال حقوق كانت  ،في علاقته بالمدین) المحیل(محل الدائن القدیم ) المحال له(

الوقائع القانونیة قد تكون من عمل الطبیعة أو علیه فو 2،بالتقادم) الحق(موجودة، مثل سقوط الدین 

  .  لأعمال المادیةمن عمل الإنسان أي ا

  :الوقائع الطبیعیة: الأول فرعال

فیرتب  ،هي تلك الوقائع التي تحدث بفعل الطبیعة دون أن یكون للإنسان دخل في حدوثها 

سببا لاكتساب الحق أو انقضائه مباشرة بوقوع حادث من  وتكون بذلكالقانون علیها آثار قانونیة، 

فهبوب العواصف وانفجار البراكین ودوران الأرض سواء حول نفسها أو حول ، الأحداث الطبیعیة
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كلها وقائع طبیعیة لا دخل للإنسان  ،الشمس، ومیلاد الشخص أو وفاته وكل حادث فجائي یحدث

  1.في حدوثها بل هي من عمل الطبیعة من شأنها أن تؤثر في العلاقات القانونیة الموجودة

  ):الأعمال المادیة(الوقائع التي هي من عمل الإنسان : الثاني فرعال

هي كل عمل أو فعل یقوم به الإنسان یحدث آثارا قانونیة تترتب علیها حقوقا، بصرف  

وهذه الأعمال منها الفعل النافع فالعبرة بالفعل المادي  2،النظر عما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لا

  .والفعل الضار

هو الفعل الصادر من الشخص والذي قد یؤدي إلى : )الإثراء بلا سبب( الفعل النافع: أولا

فكل من نال  ،)الإثراء بلا سبب(إثراء ذمة الغیر أو إثراء ذمته ویرتب علیه القانون آثارا، ویسمى

عن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض من وقع 

  : وله صورتان3،ى حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيءالإثراء عل

وني وهو أن یدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قان :الدفع غیرا لمستحق -1

فكل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له وجب علیه ، معتقدا بأنه مدین لهذا الشخص

یعلم أنه غیر ملزم بما دفعه، إلا أن یكون رده، غیر أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء 

  4.ناقص الأهلیة، أو یكون قد أكره على الوفاء

شخص عن قصد القیام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن  هي أن یتولى :الفضالة -2

قیام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني، كقیام  يوهأ 5یكون ملزما بذلك،

  .شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط

إذا ارتكب شخص فعلا أضر بالغیر، نشأ للمضرور في مواجهة هذا  :الفعل الضار: ثانیا

الشخص حق في التعویض عن الضرر الذي أصابه، سواء كان هذا الفعل مادیا كالضرب أو 

یلزم الشخص الذي تسبب وعلیه  ،یخصه، أم أدبیا كالسب والشتم أو التشهیر بالسمعةإتلاف شيء 

والنتیجة، كالقاتل المتعمد، أو  في إحداث الضرر للغیر بالتعویض، سواء كان قد قصد إتیان الفعل

قصد الفعل دون النتیجة، كالضرب والجرح المفضي إلى الموت، أو لم یقصد لا الفعل ولا النتیجة 

  .  كالقتل بالإهمال

وصف الخطأ، أي أن  ولـكن حتى یعتبر الفعل الضار مصدرا للالتزام یجب أن یصدق علیه

ي، كما یجب أن یكون هناك ضرر قد حصل العاد یكون هذا الشخص قد انحرف عن مسلك الرجل

 أي أن یكون هناك خطأ، ،وأن یكون هذا الخطأ هو سبب هذا الضرر لهذا الشخص المضرور،
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 1.یجب على المضرور إثباتهاالتي  وهي أركان المسؤولیة المدنیة. ماوضرر، وعلاقة سببیة بینه

كل فعل أیا كان یرتكبه :" كما یليوقد نص المشرع الجزائري كقاعدة عامة على هذا الأمر 

  2."من كان سببا في حدوثه بالتعویض الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم

  : التصرفات القانونیة: الثاني طلبالم

كالبیع، أو  ،بإنشاء حق التصرف القانوني هو اتجاه إرادة أو كثر إلى إحداث أثر قانوني،

ویتمیز التصرف القانوني عن الوقائع  ،نقله كالحوالة، أو تعدیله كالتجدید، أو إنهائه كالإبراء

القانونیة الأخرى، بأن الإرادة فیه هي مناط ما یترتب علیه من آثار قانونیة، عكس الوقائع الطبیعیة 

فالذي یهیمن على  ،وق والتزاماتأو الأفعال المادیة، التي یحدد القانون نطاق ما ینشأ عنها من حق

التصرف القانوني في تكوینه وإنتاج آثاره هو ما یدعى بمبدأ سلطان الإرادة، أي ما یعني أن الإرادة 

تكفي بذاتها لإنشاء الحق دون حاجة إلى إفراغ التصرف في إطار شكلي، وهذا یسمى مبدأ 

رتب عنه من آثار، وهذا یسمى مبدأ الرضائیة، وأن للإرادة حریة تحدید مضمون العقد، أي ما یت

    3.العقد شریعة المتعاقدین

عندما یتطلب العقد أن  ،ض القیود على مبدأ سلطان الإرادةلـكن المشرع قد یفرض أحیانا بع

یفرغ في شكل معین، مثل عقد بیع العقار أو عقد الهبة أو عقد الرهن الرسمي، أو عقد 

كذلك قد یتدخل ، غ في شكل رسمي وإلا كانت باطلةفر الخ، فهذه العقود یجب أن ت...الشركة

كانت  العقد شریعة المتعاقدین، فیمنح للقاضي حق التدخل لتعدیل شروط العقد إذا المشرع في مبدأ

قد أملاها أحد الأطراف كانت هناك شروط تعسفیة في الع أو إذا 4،ترهق أحد الطرفین إرهاقا جسیما

  5.على الآخر

  : أنواع التصرف القانوني: الأول فرعال

عن  التصرف القانوني الصادر: ن أهمهاتتعدد التصرفات القانونیة بتعدد موضوعاتها وم

) كالوصیة والهبة(، أو الصادر عن إرادة واحدة )كالبیع والإیجار( العقدوهو  جانبین بتطابق إرادتیهما

حقوقا بین الزوجین لم تكن موجودة من كالزواج الذي ینشأ (أو التصرف القانوني المنشئ للحق 

 ).قبل

                                     

 . 108، 107سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -1
 .من القانون المدني الجزائري 124المادة  -2
 .111، 110سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص -3
 .القانون المدني الجزائريمن  03فقرة  107المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 110المادة  -5



115 
 

إن العقد هو توافق إرادتین توافقا تاما من أجل إنشاء حق أو نقله أو تعدیله أو : العقد: أولا

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین :"وقد عرفه المشرع الجزائري بقوله إنهائه،

    1".بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

یوجد العقد وینتج آثاره یجب أن تتوفر فیه أركان إذا تخلف أحدها كان التصرف باطلا  ولكي

  .بب وكذا الشكلیة في بعض التصرفاتبطلانا مطلقا، وتتمثل في الرضا والمحل والس

ویعبر عنه بالتراضي، حیث تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف  ):الإرادة(الرضا -1

وهو  ،القانوني، لذا وجب أن یعبر المتعاقد عن إرادته ویظهر نیته في ترتیب الأثر القانوني المراد

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما :" ما یؤكده المشرع الجزائري بقوله

ویتم التعبیر عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ 2،"ن الإخلال بالنصوص القانونیةالمتطابقین دو 

یكون باللفظ،  الإرادةالتعبیر عن :" كما یلي وهو ما نص علیه المشرع الجزائري أو بالإشارة،

على  المتداولة عرفا، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته بالإشارةوبالكتابة، أو 

ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان  الإرادةویجوز أن یكون التعبیر عن . مقصود صاحبه

: وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلیة وخالیة من أي عیب یشوبها وهي 3".على أن یكون صریحا

  4.الغلط، التدلیس، الإكراه، الاستغلال

تتحقق هذه و  التي یراد تحقیقها من ورائه،إن محل العقد هو العملیة القانونیة  :المحل -2

العملیة من مجموع ما یرتبه من التزامات على عاتق طرفیه، فمحل عقد البیع هو نقل الملكیة 

هو تمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة في  الإیجارمحل عقد ، و للمشتري في مقابل الثمن

  .مقابل الأجرة

  :ینبغي توافر الشروط التالیة و لكي یعتد بالمحل كموضوع للعقد

امتناعا  أوإذا كان محل الالتزام عملا  :موجودا أو قابلا للوجودأن یكون المحل ممكنا و  -أ

ینصب العمل محل الالتزام على  قدو  ،هذا العمل أو هذا الامتناع ممكناعن عمل وجب أن یكون 

د حتى یمكن القیام بهذا للوجو  هنا یجب أن یكون هذا الشيء موجودا أو قابلاو من الأشیاء،  ءشي

حتى یمكن القیام بعملیة  ممكن الوجودوجب أن یكون  إذا كان محل الالتزام نقل حق عینيالعمل، و 

  .نقل هذا الحق العیني

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 54المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 59المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 60المادة  -3
 .، من القانون المدني الجزائري88، 87، 86، 81المواد  -4
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القیام به، أما إذا كان مستحیلا فالعقد باطل المحل ممكنا هو إمكانیة تنفیذه و معنى أن یكون و 

كلیف أن الالتزام هو ت على أساسلا ینعقد العقد، ذلك أن الالتزام لا ینشأ أصلا و  بطلانا مطلقا

  .لا یمكن تكلیف أحد بالمستحیلالمدین بالقیام بعمل معین و 

وجب أن یكون  ،ني أو شخصيمحل نقل حق عیالأما المقصود بالوجود فهو أنه إذا كان 

موجودا أو  محل لا یكون ممكنا إلا إذا كانفال، ودا أو قابلا للوجود في المستقبلموج ءهذا الشي

ترتب علیه لا یالعقد أو بطلانه بطلانا مطلقا و  عدم وجود المحل یمنع قیامو . سیوجد في المستقبل

یكون المحل موجودا إذا لم یوجد أصلا أو ي ذلك علم المتعاقدین من عدمه، و لا یؤثر فأي أثر، و 

أما الشيء القابل للوجود فهو ما لم یوجد وقت إبرام العقد ، هلك أو تلف كلیا قبل إبرام العقدوجد ثم 

هذا النوع من المحل مما یجوز التعامل فیه و یصح أن انیة وجوده قائمة وقت التنفیذ، و لكن إمك

  1.المستقبلي محقق الوجود ءالقانونیة بشرط أن یكون هذا الشيیكون محلا لمختلف التصرفات 

المحل معینا أو قابلا للتعیین  یجب أن یكو ن: للتعیین أن یكون المحل معینا أو قابلا -ب

سبب ذلك أن عدم التعیین یؤدي إلى عدم تلاقي الإرادتین أي مطلقا، و إلا كان باطلا بطلانا و 

  .انعدام التراضي

أو  كان عملابحسب نوع المحل سواء فیه تختلف طریقة التعیین صراحة  المحل المعینف

كتعهد  ،مداهتناعا عن عمل وجب تعیین ماهیته وطبیعته و فإذا كان محل الالتزام عملا أو ام ئا،شی

  .بمواصفات معینةمعین خلال مدة معینة و  ءصناعة شيصانع ب

من الأشیاء فلا بد من تعیینه، كالتزام البائع بنقل ملكیة  ءوإذا كان العمل ینصب على شي

فإذا كان قیمیا فإن تعیینه یكون بالذات  ،المبیع فإن تعیین ماهیة الشيء یختلف باختلاف طبیعته

ثلا یكون تعیینها ببیان موقعها أي بتعیین الأوصاف الذاتیة التي تمیزه عن غیره، فالأراضي م

  .درجة جودتهاثلیة فیتم تعیینها ببیان نوعها ومقدارها و شیاء الممساحتها، أما الأوحدودها و 

الأطرف یضمنون العقد أسسا یتم على ضوئها تعیین المحل، كما ف قابل للتعیینالالمحل أما 

دید الثمن مع الاتفاق على بیان ح، فیجوز في عقد البیع مثلا عدم تقد یعهد تعیین المحل للغیر

قد و ، خ معین أو تفویض طرف آخر في ذلكسعر السوق في تاریأسس تحدیده كالإحالة على 

مثال ذلك عدم الاتفاق على ذلك، و  یتولى القانون أسس تعیین المحل أو الجهة المنوط بها في حالة

  2.لضوابط تحدید أجرة العامل  في حالة عدم الاتفاق علیها في عقد العمل الجزائري وضع المشرع

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 92ضي بھ المادة وھو ما تق -1
-04-10: تاریخ الزیارة جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، -ركن المحل - أركان وشروط انعقاد العقدبوبكر قارس،  -2

2023. 
  https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=8404&chapterid=2358 
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النظام  یكون المحل غیر مشروع إذا كان مخالفا للقانون أوو : أن یكون المحل مشروعا -ج

هذا العمل فإذا كان هذا المحل عملا أو امتناعا عن عمل وجب أن یكون ، العام أو الآداب العامة

العامة  الآداب أومناط عدم مشروعیة العمل یكمن في مخالفته للنظام العام أو الامتناع مشروعا، و 

 أوالغیر  أملاك إتلاف أومثال ذلك الاتفاقات المتعلقة بالقتل ، و للقانون مرةالآالنصوص  أو

  .المتاجرة بالمخدرات

یكون الشيء الذي یرد علیه الحق داخلا في  أنن محل الالتزام نقل حق عیني وجب كا وإذا

امل في الشيء كان القانون یمنع التع فإذاالتي یباح التعامل فیها،  الأشیاء أيدائرة التعامل 

  1.ن العقد یبطل بطلانا مطلقا لعدم مشروعیة المحلإبالالتزام ف المتصل

فغایة المتعاقدین تتعدد، فالدافع لبیع قطعة  هو الباعث والدافع إلى التعاقد :السبب -3

فإذا انتفى السبب في تصرف ما  ،جل شراء سیارة، أو من أجل الزواجأرضیة مثلا قد یكون من أ

، فإذا وقع هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا، ولا یكفي توفر السبب بل یجب أن یكون مشروعا

   2.التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

شكل معین فرضه  هناك بعض التصرفات لا تكون صحیحة إلا إذا تمت في :الشكلیة -4

المشرع، أي اشترط تحریرها بالشكل الذي أورده القانون، وذلك لحمایة المتعاقدین، وتخلف هذا 

، فزیادة عن العقود التي یأمر القانون الشكل یؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا

نقل ملكیة  إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن بإخضاعها

أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن  عقار

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة  أسهم من شركة أو حصص فیها، أو

و إثبات العقود المؤسسة أ سات صناعیة في شكل رسمي، كما یجب تحت طائلة البطلانأو مؤس

    3.المعدلة للشركة بعقد رسمي

 106إلا باتفاق الطرفین، حسب المادة  هأو تعدیل هومتى توفرت أركان العقد فلا یجوز نقض

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله :" التي جاء فیها من القانون المدني الجزائري

  ".القانونإلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها 

هي عمل قانوني من جانب واحد، یلتزم فیه شخص بإرادته وحدها  :الإرادة المنفردة: ثانیا

وتطبیقات التصرف بإرادة منفردة في التشریع محصورة، منها  ،دون أن تقترن بإرادة شخص آخر

 4،)الموصي(الوصیة، التي یعبر فیها الموصي عن إرادته في نقل حق إلى الموصى له بعد وفاته

                                     

   .بقبوبكر قارس، الموقع السا -1
 .من القانون المدني الجزائري 97المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 01مكرر  123المادة  - 3
 .وما بعدھا من قانون الأسرة الجزائري 184المادة  -4
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دعوة بأن  حیث یوجه شخص إلى شخص آخر أو عدة أشخاص أو إلى الجمهور أو الوعد بجائزة

بهذا العمل بمنحه هذه الجائزة،  یعطي جائزة معینة لمن قام بعمل معین، فیلزم الواعد أمام من قام

   1.ولو قام به دون نظر أو علم بهذه الجائزة

عن التصرف الملزم لجانب واحد، فهذا  والتصرف من جانب واحد أي بإرادة منفردة یختلف

الأخیر ینشأ بتوافق إرادتین ولـكن تنصرف الآثار فیه إلى جانب واحد أي أن الالتزامات تكون على 

عاتق طرف واحد دون الآخر، مثل عقد الودیعة دون أجر، أما التصرف بإرادة منفردة یعني أن 

    2.مثل الوصیة تزم وحدهامستندا إلى إرادة المل ینشأ) الحق(إنشاء الالتزام 

تنقسم التصرفات من حیث  :الكاشف أو المقرر للحقو  المنشئ التصرف القانوني: ثالثا

هو التصرف التصرف المنشئ ف ،أثرها في الحقوق إلى تصرفات إنشائیة وتصرفات كاشفة أو مقررة

كعقد الزواج الذي  ،، أي هو تصرف یخلق حقا جدیدا لم یكن موجود أصلاالذي ینشئ الحق ابتداء

   .دة إلا بعد الزواج كتصرف قانونيینشئ حقوقا زوجیة متبادلة بین الزوجین لم تكن موجو 

، بل أن للحق یكسب الشخص حقا لم یكن له من قبللا ف، أما التصرف الكاشف أو المقرر

، اشف هو الكشف عن هذا الحق لا غیرمصدرا آخر سبق هذا التصرف لیبقى دور التصرف الك

إلا لما یر العلاقات القانونیة القائمة و ن هذا لا یعني أن التصرف الكاشف لیس له دور في تغیلك

  3.مثل الصلح قائمةفهو تعدیل لعلاقة قانونیة  بالتاليو استحق وصف تصرف قانوني 

قد تكون التصرفات القانونیة مضافة : التصرفات القانونیة المضافة إلى ما بعد الوفاة: رابعا

تصرف فهي تصرفات مبعد الوفاة حیث لا تنفذ ولا یتم اكتساب الحقوق إلا بعد وفاة الإلى ما 

  4.كالوصیة هبعد وفات ما مضافة إلى

  : آثار التصرف القانوني: الثاني فرعال

متى توفرت الشروط الشكلیة والموضوعیة للمتعاقدین لا یجوز نقض أو تعدیل العقد إلا 

وآثار العقد . للغیر اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم یبرمهباتفاق الطرفین، كما لا یمكن 

تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم یمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبیعة العقد دون 

لا ملها التركة وحدها إعمالا لمبدأ وتنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي  تتح. ذلك

لأن الالتزامات الشخصیة التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا  بعد سداد الدیون،تتركه إلا 

   5.كانت متصلة بالحق الذي انتقل إلیه، وإذا كان الخلف خاصا یجب أن یكون عالما بها

  

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 01مكرر  123المادة  -1
 .112، 111سمیر شیھاني، المرجع السابق، ص  -2
 .51المرجع السابق، صجمال رواب،  -3
 .20، دون سنة، ص 1، قسنطینة، جامعة قسنطینة "محاضرات في مقیاس نظریة الحق"شمامة بوترعة،  -4
 .52جمال رواب، المرجع السابق، ص -5
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  :إثبات الحق واستعماله: الرابع مبحثال

وفي هذه الحالة من المعتاد أن  إن الحق لا یحتاج إلى إثبات، إلا إذا كان هناك نزاع یهدده،

یلجأ صاحب الحق إلى رفع دعوى قضائیة ویلزمه القاضي عند الادعاء بتقدیم الدلیل على وجود 

الحق وهذا الدلیل هو ما نقصده بإثبات الحق، كما أنه للشخص استعمال حقه لكن وفق شروط 

  .وضوابط معینة وهو ما سیتم توضیحه في عنصر استعمال الحق

  :إثبات الحق: الأول المطلب

یجب أن یستعمل صاحب الحق حقه في الحدود المقررة قانونا دون تجاوز ودون إلحاق  

ضرر بالغیر، ویتطلب القانون لحمایة صاحب الحق أن یقوم هذا الأخیر بإثبات ذلك في غالب 

الإشارة إلى و  الأحیان، ولذلك سیتم تعریف الإثبات وبیان أهمیته، وتحدید الأسس التي یقوم علیها،

  .وسائل الإثبات وعلى من یقع عبؤه

  :تعریف الإثبات وأهمیته: الأول الفرع

إلى ) إثبات(إن تحدید معنى الإثبات ومفهومه في مجال القانون لا یتأتى إلا برد الكلمة  

   . أصولها اللغویة والفقهیة، وكذا بیان أهمیتها في هذا المجال

 وثبت، وثبیت لغة معناه ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، فهو ثابت الإثبات :تعریف الإثبات: أولا

، "یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت" صحیح، وفي التنزیل العزیز: وقول ثابت وأثبته هو وثبته،

    1.وكله من الثبات

أما من الناحیة الفلسفیة، فیعرف الإثبات بأنه العملیة التي تسوق بصفة مقنعة قاطعة إلى 

  . التسلیم بصحة قصة مشكوك فیها بداءة

واقعة من  إقامة الدلیل على حق أو :ویعرف الفقه الإسلامي الإثبات بمعناه العام بأنه

طرق التي حددتها الشریعة على حق أو قامة الدلیل أمام القضاء بالإ: وبمعناه الخاص بأنه، الوقائع

  2.ة تترتب علیها آثارعلى واقعة معین

إقامة الدلیل أمام القضاء :" فقد وردت له عدة تعریفات أهمها القانوني في الفقه أما الإثبات

  3".بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونیة ترتبت علیها آثارها

مها القانون على ظالقضاء بطریقة من طرق الإقناع التي یحددها وینأو هو إقامة الدلیل أمام 

   4.الواقعة المذكورةصحة واقعة متنازع فیها، بقصد الوصول إلى النتائج التي تترتب على صحة 

                                     

دون ،  القاھرة، دار المعارف، 01محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، الطبعة  -1
 .468، 467ص، سنة

 .237علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -2
، 02، الجزء -نظریة الالتزام بوجھ عام الإثبات - عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -3

 .14، 13، ص 1952، القاھرة، دار النشر بجامعات المصریة، 02الطبعة 
، 1997، دار المطبوعات الجامعیة، -مصر -، الإسكندریة01لعامة في الإثبات، الطبعةسمیر عبد السید تناغو، النظریة ا -4

 .07ص 
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یعتبر موضوع الإثبات من أهم وأدق المسائل التي تواجه القاضي وهو  :أهمیة الإثبات: ثانیا

یؤدي وظیفة الفصل في الخصومات وتحقیق العدالة، إذ أن قواعد الإثبات تهدف عموما إلى كشف 

الحقیقة التي تتجسد في مظهرها النهائي وهو الحكم الذي یصدره القاضي في الدعوى المعروضة 

، لذلك قیل بأن الحكم هو عنوان الحقیقة ومظهرها، إلا )قیقة القضائیةبالح(علیه، أو ما یعبر عنه 

، فقد یحصل )الحقیقة الواقعیة(أن الحكم أو الحقیقة القضائیة لا یأتي دائما مطابقا لحقیقة الواقع 

للعدالة في المجتمع،  على استقرار المعاملات وإهدارالتعارض بینهما، الأمر الذي یشكل خطرا 

أو على  العنایة بمسألة الإثبات والتي تعتبر هي السبیل الأوحد لتحقیق التطابق ومن هنا لزمت

بین الحقیقتین الواقعیة والقضائیة، الأمر الذي یصب في النهایة في صالح حمایة  الأقل التقارب

  1.الحق ذاته من الضیاع

ي یستطیع الوصول إلى حمایة حقه للإثبات أهمیة عملیة بالغة، فصاحب الحق لكعلیه فو 

عملیة وأصبح  جرد الحق من كل قیمةعلى وجوده، فإن لم یتمكن من ذلك یتعین علیه إقامة الدلیل 

  2".لا وجود له مع حق لا دلیل علیهیستوي حق " :هو والعدم سواء، وصدق القول

  : المبادئ التي یقوم علیها الإثباتو  المذاهب:الثاني الفرع

الواقع أن هناك تعاونا وثیقا في الإثبات بین القانون والقاضي  :الإثباتمذاهب : أولا

والخصوم، فالقانون یبین طرق الإثبات ویحدد قیمة كل منها، والخصوم یقدمون أدلة الإثبات، 

ویمكن للموازنة ما بین اعتبار العدالة واعتبار  ،ذلك والقاضي یطبق القواعد التي یقررها القانون في

تعامل أن نتصور قیام مذاهب ثلاثة في الإثبات، إضافة إلى وجود جملة من المبادئ استقرار ال

  .التي یقوم علیها الإثبات

وهو مذهب لا یرسم القانون فیه طرقا محددة : المذهب الحر أو المطلق في الإثبات -1

 إقناع القاضيللإثبات یقید بها القاضي، بل یترك الخصوم أحرارا یقدمون الأدلة التي یستطیعون 

ما  وعلیه فهو مذهب یقرب كثیرا ،دلیل یقدم إلیه ن اعتقاده من أيتكوی ، ویترك القاضي حرا فيبها

لحقیقة الواقعیة لمصلحة العدالة، وقد اعتنقته بعض الشرائع في بدء بین الحقیقة القضائیة وا

نیة والشرائع رائع الجرمالا تزال الش، كما ي، واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامتطورها

تأخذ ) نون الإنجلیزي والقانون الأمریكيالقانون الألماني والقانون السویسري والقا( الأنجلوسكسونیة

  .به إلى حد كبیر

هذا المذهب یرسم القانون طرقا محددة  ففي: الإثباتأو المقید  في  المذهب القانوني -2

 كل ذلكب ة، ویجعل لكل طریق قیمته، ویتقیدالقانونیصادر المختلفة للروابط لإثبات الم تحدیدا دقیقا

                                     

،جدة المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك عبد "محاضرة قانون الإثبات"ھشام موفق عوض، عبد الله محمد العطاس،  -1
 .06،07، ص 2010 -2009العزیز، 

 .237علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -2
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، فقد ة والحقائق القضائیةیحقائق الواقعیباعد ما بین ال لذلك فهذا المذهب ي،من الخصوم والقاض

 إذا استطیع إثباتها ، ولكنها لا تصبح حقیقة قضائیة إلاة واضحة وجلیةیلحقیقة الواقعتكون ا

   .حددها القانون بالطرق التي

، هذا المذهب إطلاقا في المسائل الجنائیة أشد ما یكون: الإثباتمذهب المختلط في ال -3

ادة كانت أو ، شهالإثبات حرا یتلمس القاضي وسائل الإقناع فیه من أي دلیل یقدم إلیهففیها یكون 

حرا لتقید في المسائل التجاریة مع بقائه ثبات بعض اقرینة أو كتابة أو أي دلیل آخر، ثم یتقید الإ

المسائل المدنیة فلا یسمح فیها إلا بطرق محددة  ویتقید بعد ذلك إلى حد كبیر في ،الأصل في

ذهب الثالث هو خیر وهذا الم اشیة في ذلك مع الملابسات والظروفللإثبات تضیق وتتسع متم

، وبین اقتراب الحقیقة احتوى علیه من قیودفهو یجمع بین ثبات التعامل بما  المذاهب جمیعا،

 قانون المصريوقد أخذ ال. قعة من الحقیقة القضائیة بما أفسح فیه للقاضي من حریة التقدیرلواا

الشرائع اللاتینیة كالقانون الفرنسي والقانون الإیطالي والقانون ذلك أثر  بهذا المذهب مقتفیا في

  .البلجیكي

  : مذهب أمرانویلاحظ على هذا ال

صل إلى حد یجعل للأدلة قوة الحقیقة الواقعیة فیه لا یأن اقتراب الحقیقة القضائیة من  -أ

ولیست  فلا تزال للأدلة فیه حجة ظنیة، ولا تزال الحقیقة القضائیة هي مجرد احتمال راجح قطعیة

   .حقیقة قاطعة

هو یضع من القیود ، فأن المذهب المختلط یتفاوت بین نظام قانوني عنه في نظام آخر -ب

على قدر متفاوت یختلف باختلاف النظم  الدلیل قلیلا أو كثیراعلى حریة القاضي في تلمس 

  1.القانونیة

  :  یقوم الإثبات على مجموعة من المبادئ أهمها :المبادئ التي یقوم علیها الإثبات: ثانیا

یقضي المبدأ الأساسي في الإثبات بحیاد القاضي في صنع الأدلة  :مبدأ حیاد القاضي -1

م وإثباتها من دون في الدعوى، وعلیه أن یترك للخصوم اختیار أدلته التي تقدم في أثناء النظر

  .لتوجیه أو تدخ

لا یجوز للقاضي أن یحكم بالاستناد إلى دلیل من : مبدأ عدم جواز اصطناع الدلیل -2

صنع الخصوم أنفسهم باستثناء ما ورد في هذا الشأن لجهة إثبات الدیون التجاریة بین التجار من 

خلال الدفاتر التجاریة المنتظمة التي یقوم التجار بتنظیمها، وبالتالي تكون حجة لهم للإثبات 

                                     

  .2023 -04-14: ، تاریخ الزیارة2021مارس  04عمار عبد العزیز، المبادئ الأساسیة لقواعد الإثبات المدني،  -1
https://azizavocate.com/2021/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF
%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html 
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 روط خاصة، كما لا یجبر أحد من حیث المبدأ أن یقدم دلیلابمواجهة مدینیهم من التجار وفقا لش

  1.ضد نفسه إلا في حالات معینة

یحق لكل خصم في الدعوى  :مبدأ حق الخصم في الإثبات وتقدیم ما لدیه من الأدلة -3

ط والأحكام والضوابط الخاصة أن یقدم ما لدیه من أدلة لإثبات الواقعة أو لنفیها مع مراعاة الشرو 

  2.ف بحق الخصوم وواجبهم في الإثباتوهذا ما یعر  بذلك،

ق لكل خصم في یح :مناقشة الدلیل المقدم من خصمه من مبدأ تمكین كل خصم -4

الدعوى مناقشة الدلیل الذي یقدمه الخصم الآخر وتحلیله بهدف إظهار حجیته أو تناقضه 

ة أو خبرة فنیة، وهذا یعني اینأم شهادة، أم قرینة، أم مجرد مع واستبعاده  سواء كان الدلیل خطیا

أنه لیس للقاضي أن یقدم الأدلة من تلقاء نفسه، ولا أن یحكم بدلیل لم یطلع علیه الخصوم، ولا أن 

یحكم بمعلوماته الشخصیة، ولا تعد معلومات شخصیة تلك التي یكتسبها من خبرته في الشؤون 

والأوضاع الاقتصادیة السائدة  عاداتام بها كالعلم بالأعراف والالعامة التي یتعین علیه الإلم

  3.تطبیق نظریة الظروف الطارئة مثلاوارتباطها بارتفاع الأسعار التي قد تسمح ب

  :وسائل إثبات الحق: الثالث الفرع

، من القانون المدني 350 إلى 323طرق الإثبات في المواد من نظم المشرع الجزائري  

وتتمثل هذه الطرق أساسا في  الإجراءات المدنیة والإداریة،قانون من  193إلى  70والمواد من 

  .  الكتابة، البینة، القرائن، الإقرار، الیمین، الخبرة والمعاینة

یعتبر الدلیل الكتابي من أهم أدلة الإثبات، ویمتاز عن بقیة الوسائل ): المحررات(الكتابة: أولا

وقبل حدوث  صرف القانوني مصدر الحقعة أو التالأخرى بإعداده مقدما، أي وقت حصول الواق

  . أي نزاع

والكتابة التي یتم بها الإثبات إما أن تكون في ورقة رسمیة أو في ورقة عرفیة، فالورقة 

الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على 

، أما الأوراق العرفیة فهي 4واختصاصهیدیه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك في حدود سلطته 

المحررات الصادرة عن الأفراد ولیس عن موظف عام، موقعة ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه 

  5.أو بصمته، وهي ما تسمى بالمحررات العرفیة المعدة للإثبات

                                     

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 73المادة  -1
  .2023 -04 -15: محمد واصل، الإثبات في القانون الخاص، تاریخ الزیارة -2

                                                                                                                            https://arab-
ency.com.sy/law/details/25730/2                          

 .محمد واصل، نفس الموقع -3
 .من القانون المدني الجزائري 324المادة  -4
 .من القانون المدني الجزائري 327المادة  -5
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 الجزائري في القانون المدني أما المحررات العرفیة غیر المعدة للإثبات، فقد عددها المشرع

الرسائل، البرقیات، الدفاتر التجاریة، الدفاتر والأوراق المنزلیة، التأشیر على سند : (وتتمثل في

    1).الدین بما یفید براءة ذمة المدین

إلیه شخص آخر، كما بأنه اعتراف شخصي بادعاء یوجهه  یعرف الإقرار: الإقرار: ثانیا

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها :" بأنه یعرفه المشرع الجزائري

، ومع أن الإقرار سید الأدلة كما یقال، إلا "علیه، وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

   2.أنه یعتبر حجة قاصرة على المقر لا یتعداه إلى غیره

عالى على صدق واقعة ف لإشهاد االله سبحانه وتیقصد بها قیام الخصم بالحل: الیمین: ثالثا

تكون الیمین حاسمة عندما یكون عبء الإثبات على الخصم ویعوزه یدعي وقوعها، وقد   سابقة 

إلى خصمه احتكاما إلى ضمیره وحسما للنزاع، وهي دلیل من " الیمین الحاسمة"الدلیل، فإنه یوجه 

ي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمین لكي لا دلیل له، أما الیمین المتممة فیوجهها القاض

  3.یستكمل بها الأدلة الأخرى

إن شهادة الشهود هي التصریح الذي یدلي به الشخص  4:البینة أو شهادة الشهود: رابعا

أمام القضاء بواقعة صدرت من غیره وترتب علیها حق لهذا الغیر، ویجب أن تكون هذه الواقعة 

الشاهد بسمعه أو بصره، كأن یسمع تعاقدا بین طرفین فیشهد بما المصرح بها وصلت إلى علم 

سمع أو رأى، وهي إخبار من شخص لیس خصما في مجلس القضاء بإجراءات معینة منها حلف 

  .الیمین بما رآه أو سمعه، أو أدركه بحاسة من حواس الإدراك

 100.000على في التشریع الجزائري الإثبات بالشهود إذا كانت زیادة الالتزام ومنه یجوز 

وكذلك في حال ما اشتملت الدعوى على  لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل دینار جزائري

  5.طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة

معلوم الدلالة على القرینة هي ما یستخلصه القاضي أو المشرع من أمر : القرائن: خامسا

أمر مجهول، وبذلك تعتبر القرائن أدلة غیر مباشرة، حیث لا ینص الإثبات فیها مباشرة على 

وتنقسم القرائن إلى قرائن قضائیة وأخر ى ، الواقعة محل التعدي، وإنما على واقعة أخرى بدیلة

ترك لتقدیر القاضي ی" :قد نص علیها المشرع الجزائري كما یليقانونیة، فأما القضائیة منها ف

  6."استنباط كل قرینة لم یقررها القانون

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 332 -329المواد من  -1
 .من القانون المدني الجزائري 342و  341المادتین  -2
 .53جمال رواب، المرجع السابق، ص -3
 .57، ص2019 -2018،الجلفة، جامعة زیان عاشور، "محاضرات في طرق الإثبات"لیلى لبیض،  -4
 من القانون المدني الجزائري 01،02فقرة  333المادة  -5
 .من القانون المدني الجزائري 340المادة  -6
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وقد نص علیها أما القرائن القانونیة فهي التي یستنبطها المشرع من حالات یغلب وقوعها، 

القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من " :المشرع الجزائري كما یلي

لقانونیة أیضا إلى قرینة قانونیة بسیطة، وهي التي تقبل إثبات وتنقسم القرینة ا 1."طرق الإثبات

  .العكس، وقرینة قانونیة قاطعة، وهي التي لا تقبل إثبات عكس ما  تقرره

أصبحت الخبرة طریقا من طرق الإثبات لاسیما في بعض المسائل : الخبرة القضائیة: سادسا

دون الاستعانة بخبیر  والوقوف على حقیقتهاة التي یصعب على القاضي إدراكها الفنیة الدقیق

فالخبرة هي وسیلة للتحري في جمیع فروع القضاء سواء منها المدني أو الجنائي أو  أخصائي، إذن

التجاري أو الإداري، وتتنوع الخبرة فمنها الخبرة للمرة الأولى والخبرة المضادة والخبرة الجدیدة 

   2.والخبرة التكمیلیة

القاضي أو من یكلفه من أعوان القضاء یقصد بالمعاینة انتقال  :المعاینة: سابعا

الجزائري  كالمحضرین إلى مكان النزاع لمعاینته بنفسه أو بموجب أمر صادر عنه، واعتبر المشرع

قة من طرق الإثبات یلجأ إلیها القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم یطر المعاینة 

   3.معاینتها للفصل في النزاعستوجب لإثبات واقعة مادیة ت

  :عبء الإثبات: الرابع الفرع

إن معرفة الخصم الذي یقع علیه عبء الإثبات من الناحیة العملیة له أهمیة خاصة، تتمثل  

في معرفة الطرف الذي یلزم قبل الآخر بتقدیم الدلیل على صحة مزاعمه، فالقاعدة العامة المقررة 

على الدائن إثبات ":على أنه ولذلك نص القانون المدني 4،"البینة على من ادعى" :في الإثبات أن

ولا یقصد من عبارة المدعي هو المدعي في الدعوى، 5".الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه

هو الظاهر، كمن والأصل في كل الأمور 6وإنما المقصود منها هو من تخالف دعواه الظاهر،

  . یعتبر صاحب حق علیه، ومن یدعي ملكیة ذلك الشيء فعلیه أن یثبت ذلكیضع یده على شيء 

  :استعمال الحق: الثاني المطلب

الأصل أن لصاحب الحق كامل الحریة في أن یستعمل السلطة الممنوحة له بالشكل الذي 

 یریده أن یكون مسؤولا عن الأضرار التي تصیب الآخرین مادام أنه لم یجاوز الحدود التي رسمها

ن ذلك دون تجاوز لحدود حتى لو كا(هو تعسف الشخص في استعمال حقه له القانون، والاستثناء

  .الذي ینشأ عنه نوع من الخطأ  یستوجب مساءلته) هذا الحق

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 337المادة  -1
 .242یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص -2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 146المادة  -3
 .              238علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -4
 .الجزائريمن القانون المدني  323المادة  -5
 .16، ص1970عبد الودود یحیى، دروس في قانون الإثبات، دون طبعة، القاھرة، مصر،  دار النھضة العربیة،  -6
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  :مفهوم نظریة التعسف في استعمال الحق: الأول الفرع

التعسف في استعمال الحق مصطلح یقصد به تجاوز صاحب الحق حدود المعقول في 

استعمال و استعمال الحقوق الممنوحة له، ویترتب عن ذلك إمكانیة المساءلة القانونیة والعقاب، 

ن وهو الحق یكون بمباشرة السلطات التي یخولها الحق لصاحبه، هذه السلطات یحددها القانو 

، فالقانون هو الذي یعین حدود الحق وللشخص أن یستعمل حقه بصدد تنظیمه لكل حق على حدى

الحدود دون أن یتجاوزها، فإذا جاوز الشخص في استعماله لحقه الحدود التي رسمها  في هذه

القانون فإنه یكون مخطئا ویلتزم من ثم بتعویض من أصابه ضرر، هذا الاستعمال ومسئولا عن 

  .هذا الضرر وهو ما یعرف بالتعسف في استعمال الحق

ولت التعسف، إلا أنها قاصرة عن وفي هذا الصدد لقد تعددت التعریفات الفقهیة التي تنا

استعمال استعمال الحق، فعرف التعسف بأنه  إعطاء مفهوم شامل ومحدد لمعنى التعسف في

في  الحق صاحب الحق سلطاته المخولة له قانونا، بكیفیة تلحق ضررا بالغیر، بمعنى أن استعمال

  1.حد ذاته مشروع ولكن نتائجه وأغراضه غیر مقبولة

مجموعة :" فإن نظریة التعسف في استعمال الحق هي" جوسران"رنسي فحسب الفقیه الف

، فإذا مارس المرء "القواعد والمبادئ القانونیة التي توضح ما هو مباح، وما هو ممنوع بوجه عام

   2.حقه الشرعي، وتجاوز في ممارسته قواعد الحق الموضوعي ومبادئه یكون قد أساء استعمال حقه

   :تعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائرينظریة ال: الثاني الفرع

لقد تبنى المشرع الجزائري نظریة التعسف في استعمال الحق، وبذلك یكون قد اعتنق الرأي 

الغالب في الفقه الفرنسي والمصري، بمعنى أن التعسف صورة من صور الخطأ التقصیري، ومعیاره 

  :هو معیار الخطأ وهو ما سنبینه فیما یلي

الأصل : نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائريمضمون :  أولا

جزائري، لا یكون من استعمل حقه استعمالا المدني بمفهوم المخالفة لما ورد في القانون ال وعملا

التي نصت على  لمادةلوبالرجوع إلى النص الحرفي مسؤولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر،  مشروعا

ل خطأ لاسیما في الحالات الاستعمال التعسفي للحق یشك التعسف في استعمال الحق نجد أن

إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر، وإذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى (:الآتیة

    3.)الحصول على فائدة غیر مشروعة وكذالك إذا كان الغرض منه الضرر الناشئ للغیر، 

                                     

سعاد بلحورابي، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر،  -1
 .54، 53، ص2014و، ، جامعة ملود معمري، تیزي وز)غیر منشورة(
 .62، 61بدرة لعور المرجع السابق، ص -2
 .مكرر من القانون المدني الجزائري 124المادة  -3
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وهنا المشرع " یشكل الاستعمال"بدأت بعبارة  السالفة الذكرمكرر  124نلاحظ أن نص المادة 

یقصد الحق في حالة استعماله بطریقة تعسفیة، ثم انتقل المشرع إلي تبیان حالات تعتبر تعسفا في 

  . استخدام الحق

الحق یدخل ل هذا النص أن التعسف في استعما كما یتضح أن المشرع الجزائري قد بین في

في نظام المسؤولیة التقصیریة إذ یعتبر المتعسف قد ارتكب خطأ في استعمال حقه، فالقانون لا 

یحمي الحق ومستعمله إلا إذا استعمل هذا الحق في الأطر الشرعیة، ولم یصل استعماله حد 

  .الإضرار بالغیر

مكرر بعد  124وضع نص المادة : معاییر التعسف في القانون المدني الجزائري: ثانیا

معتبرا إیاها صورة من صور الخطأ  ،المتعلقة بالمسؤولیة عن العمل الشخصي 124المادة 

  : وقد وضع ثلاثة معاییر للتعسف وهي ،التقصیري

إذا " مكرر بقولها 124وهو المعیار الذي تضمنته المادة : إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -1

، وهو معیار ذاتي یتحقق كلما ثبت أن صاحب الحق وهو یستعمل حقه "روقع بقصد الإضرار بالغی

قد اتجهت نیته للإضرار بالغیر، حتى ولو قصد في الوقت ذاته تحقیق مصلحة لنفسه، فالضابط 

في هذا المعیار هو النیة السیئة لصاحب الحق، فمادامت قد اتجهت للإضرار بالغیر، المعول علیه 

   1.نظر عما قد یتحقق من مصلحة لصاحب الحق بعد ذلكفإن التعسف یتحقق بغض ال

یعتبر : بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة -2

لى تحقیقها قلیلة الأهمیة لة إذا كانت المصالح التي یرمي إفي استعمال حقه في هذه الحا الشخص

ما یصیب الغیر من ضرر، والمطلوب هنا لیس تحقیق توازن كامل فقد  تة معبحیث لا تتناسب الب

بنسبة معقولة،  لا یكون الشخص متعسفا إذا تساوى الضر والمصلحة أو زاد الضر عن المصلحة

كان هذا تعسفا، ومعیار التعسف في هذه الحالة  رجحانا كبیراأما إذا رجح الضرر على المصلحة 

ین الاعتبار القصد من استعمال الحق، وإنما یعتد فیه بالمقارنة معیار موضوعي لا یؤخذ فیه بع

     2.بین مصلحة صاحب الحق والضرر الذي یصیب الغیر

یعد الشخص وفقا لهذا  :منه الحصول على فائدة غیر مشروعةإذا كان الغرض  -3

الحقوق المعیار متعسفا في استعمال حقه، إذا رمى إلى تحقیق مصلحة غیر مشروعة، ذلك أن 

، فمن انحرف بحقه من أجل تحقیق مصالح لیست لها قیمة إلا بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة

   3.غیر مشروعة تجرد حقه من قیمته وامتنع القانون عن حمایته

                                     

یونیو  20الموافق لـ  10-05مكرر وفق تعدیل القانون المدني بالقانون رقم  124التعلیق على المادة "الزھرة فطیمي،  -1
 .189، 188، ص)دون سنة( ، 03، العدد اسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة والسی، "2005

 .70، 69سعاد بلحورابي، المرجع السابق، ص -2
المعدل  10- 05مكرر المستحدثة بموجب القانون  124التعسف في استعمال الحق في ضوء المادة " شوقي بناسي،  -3

 .220، ص)2009(، 46العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "للقانون المدني
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  :الحمایة القانونیة للحق: الخامس مبحثال

الحق یضمن تعتبر الحمایة القانونیة للحق عنصرا مهما له، ففي حالة وجود تجاوز على 

القانون لصاحبه الوسائل القانونیة الكفیلة بدفع التعرض الصادر من الغیر، وهي الدعوى أو الدفع 

من قبل صاحب الحق في استخدامه لحقه یعتبر متعسفا في  وفي حالة وجود تجاوز. مام القضاءأ

  . استعمال حقه، مما یترتب علیه سقوط الحمایة القانونیة عنه

  : عوى القضائیةالد:الأول طلبالم

خول القانون وسیلة لصاحب الحق من أجل  فإن إذا وقع اعتداء على حق من الحقوق

  .ترفع أمام القضاء محاولا إثباته حمایته، وهي الدعوى التي

  :تعریف الدعوى القضائیة: الأول فرعال

 الدعوى القضائیة في القانون هي إجراء قانوني یتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف

آخر، قد یكون شخصا أو مؤسسة خاصة یطالب فیه بحق أو تعویض عن خسارة تسبب فیها 

المدعى علیه، ویصبح المدعى علیه ملزما بالرد على الاتهام أمام المحكمة، فإذا كان المدعي 

على حق یفصل القاضي بأن یقوم المدعى علیه بإعطاء المدعي حقه أو یحكم ) صاحب الشكوى(

بدفع تعویض عن الخسارة التي لحقت بالمشتكي بسببه، أو أن یكون الحكم على المدعى علیه 

 منع المدعى علیه من إجراء التباسات مسیئة للمدعي، مثل منعه منو بإصدار تحذیر  امتعلق

  1.الكذب والتشهیر في شأن المشتكي

  :شروط رفع الدعوى القضائیة: الثاني فرعال

لا یجوز لأي :" المدنیة والإداریة على أنه نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

  2."شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

  :وتتمثل في: الشروط المتعلقة بالمدعي :أولا

هي ولایة مباشرة الدعوى یستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه  :الصفة -1

نائب عن صاحب الحق، فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة الطالبة وهنا تمتزج الصفقة 

فع الدعوى نائب عن صاحبها فیجب علیه ابشرط المصلحة الشخصیة المباشرة، أما إذا كان ر 

أي هي أن تنسب الدعوى إیجابا ، ترفع الدعوى باسمه یل الشخص الذيإثبات صفته من تمث

  3.لصاحب الحق في الدعوى، وسلبا لمن یوجد الحق في الدعوى في مواجهته

                                     

  2023- 04-24: دعوى قضائیة، تاریخ الزیارة -1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D9%82%D8%B6%D
8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-1 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 13المادة  -2
، )دون سنة( ، العدد السادس،  مجلة البحوث والدراسات القانونیة، "ط قبول الدعوىشرو"عبد العزیز مقفولجي، -3
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هي الفائدة المشروعة التي یرمى المدعي إلى تحقیقها بالالتجاء إلى القضاء،  :المصلحة -2

للمدعي مصلحة ظاهرة، وأن تكون ویشترط الفقه لقبول الدعوى شكلا، أي بصفة مبدئیة، أن تتوافر 

. هذه المصلحة لفائدة المدعي نفسه، فالمصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحمایة القانونیة

وأنه لا دعوى " المصلحة مناط الدعوى" :ویسلم جمیع الفقهاء بوجود قاعدة قانونیه تنص على أن

معنى أنه ب، علیها في القانون ة رغم عدم النصبغیر مصلحة، وتطبق جمیع المحاكم هذه القاعد

على أن  القانون واتفق شراح ،یجب على المتقاضي أن یبرر مصلحته في رفع الدعوى القضائیة

یجب أن تكون المصلحة قانونیة لذلك المصلحة هي الشرط الأساسي لرفع دعوى للقضاء، 

  1.وشرعیة، قائمة، وإیجابیة وملموسة

محل الدعوى هو الطلب الذي یقدمه : القضائیة الشروط المتعلقة بمحل الدعوى :ثانیا 

  .وقبول الدعوى مرهون بشروط متعلقة بهذا المحل ،دعي للقاضي لیفصل في موضوعه بحكمالم

فإذا كان الطلب قد  ،لا یصطدم بحجیة الشيء المقضي فیهیشترط في محل الدعوى أ -1

وإلا حكم بعدم  دیدةوى جفصل فیه بحكم نهائي، فلا یجوز أن یكون هذا الطلب موضوع دع

  .القبول

ولا یجب كذلك أن یكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام والآداب العامة وكذا مخالفا  -2

  .للقانون

ار الموعد لیس لصاحب الحق الحریة المطلقة في اختی: الشروط المتعلقة بالمواعید: ثالثا

الدعوى قصیر جدا، كما هو  في بعض الأحیان قد یكون الموعد لرفع، فلرفع الدعوى القضائیة

   2.الشأن في دعاوى الحیازة التي یجب أن ترفع خلال سنة من تاریخ  التعرض

وفي منازعات العمل التي تدخل في اختصاص القسم الاجتماعي، یجب رفع الدعوى في 

  3.أجل لا یتجاوز ستة أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح من مفتشیة العمل

 ، فإن كل الآجالالجزائري ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةم 405وطبقا للمادة 

التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم  یومولا یحسب  ،تحسب كاملة المنصوص علیها في هذا القانون 

   .انقضاء الأجل

  :أنواع الدعاوى: الثاني طلبالم

   :نوردها فیما یلي تنقسم إلى أنواع مختلفة ا، بلإن الدعاوى القضائیة لیست نوعا واحد 

  

                                     

  .2023-04- 24: طبیعتھا وشروط مباشرتھا، تاریخ الزیارة:محمد براھیمي، الدعوى القضائیة في التشریع الجزائري -1
https://www.brahimi-avocat.com/pages/billets-en-langue-arabe/1-20.html. 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 524المادة  -2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 504المادة  -3
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  :الدعوى المدنیة:الأول فرعال

وهي التي ترفع أمام القضاء المدني إذا حدث اعتداء على أي حق من الحقوق الخاصة أو  

المالیة للشخص، بهدف حمایة ذلك الحق، وأساسها هو المسئولیة المدنیة، وهي جزاء الإضرار 

الضرر بناء على طلب المضرور، ویترتب بالمصالح الخاصة من خلال إلزام المسؤول بتعویض 

  .على ذلك أن الدعوى المدنیة هي وسیلة حمایة الحقوق الخاصة والمالیة

عرفها الفقه الفرنسي بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد  :تعریف الدعوى المدنیة: أولا

لة قانونیة وبعبارة أخرى الدعوى هي وسی ،الوصول إلى احترام القانون أو بقصد حمایة الحق

  .ن طریق احترام القانونعمتروكة لاختیار المرء في سبیل حمایة حقه 

سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقریر حق أو :"عرفها أحمد أبو الوفا بأنهاكما 

سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام ":بأنها القانون عرفها أحد شراحو  ،"لحمایته

  1".حمایة لقاعدة مقررة في القانون: "بأنها) دیجي(الفقیهذا المعنى یعرفها ، وبه"القانون

  :تقسم الدعاوى المدنیة إلى عدة تقسیمات أهمها: أنواع الدعوى المدنیة: ثانیا

  :وتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: تقسیم الدعاوى بالنظر إلى الحق محل الحمایة -1

حق، ها رافعها لإثبات هذا المن هدف حق عیني وی وهي التي تستند إلى2:الدعاوى العینیة -أ

ومثالها دعوى الملكیة ودعوى الاستحقاق . لإبطال حق یعارضه أو یثقله أو لقطع النزاع بشأنه، أو

ودعوى تقریر حق  ،التي یرفعها مالك العین على من یعتدي على حق ملكیته لها أو ینازعه فیه

ودعوى المرتهن  ،حب هذا الحق على من ینازعه في حقهالانتفاع أو حق الارتفاق التي یرفعها صا

  .على من ینازعه في حقه المرهون

رافعها لحمایة ها من هدف وهي التي تستند إلى حق شخصي وی :الدعاوى الشخصیة -ب

ولا یمكن حصرها لأن العقود  ،إثبات التزام أو نفیه أو انقضائههذا الحق، أي حینما تنصب على 

ومثال ذلك الدعوى التي یرفعها الدائن . وغیرها من مصادر الالتزام منشـئة لالتزامات كثیرة ومتنوعة

والمنصبة على طلب الحكم له بإبطال تصرف مدینه بعین معینة من أمواله، ودعوى التعویض عن 

  .العمل غیر المشروع

                                     

  .2023-04-24: عیاش یاسر، الدعوى المدنیة، تاریح الزیارة -1
https://arab-ency.com.sy/law/details/25734/1. 

  .2023-04-24:ن الدعوى العینیة والدعوى الشخصیة العقاریة، تاریخ الزیارةضحى الشافعي، الفرق بی -2
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A
%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D
8%B9%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8
%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_
note-89528934_5192_457a_a702_8b1d898772e5-3 
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كذلك مختلطة إذا كانت شخصیة عینیة، وتكون وتسمى الدعوى  :الدعاوى المختلطة -ج

عندما تستند إلى حق شخصي وحق عیني معا، فهي تتكون من اجتماع حقین مختلفین في 

ومثالها دعوى المشتري على البائع بتسلیم العقار المبیع . طبیعتهما ولكنهما یرمیان إلى غرض واحد

وتكون لهذه الدعوى  ،بیع ورد العقار إلیهشتري بفسخ التنفیذا لعقد البیع، ودعوى البائع على الم

  1.ممیزات كل من الدعوى العینیة والدعوى الشخصیة

تقوم هذه التفرقة على أسـاس  :تقسیم الدعاوى من حیث موضوع الحق المطالب به -2

سمیت الدعوى  الدعوى، فإذا كان محل الحق عقاراالنظر إلى محل الحق الموضوعي الذي تحمیه 

فالدعوى التي یرفعها مالك العقار على . كانت الدعوى منقولة وإذا كانت منقولابالدعوى العقاریة، 

، ك المنقول فإنها تعد دعوى منقولةمن اغتصبه منه دعوى عقاریة، أما الدعوى التي یرفعها مال

لة وعقاریة إلى ما ورد ویرجع في تحدید طبیعة المال محل الحق وبالتالي تقسیم الحقوق إلى منقو 

  2.القانون المدني الجزائريفي 

تنقسم الدعاوى العینیة العقاریة  :تقسیم الدعاوى بحسب حمایتها لحق أو لمركز حیازة -3

الحق تلك  ویقصد بدعاوى، منها إلى دعاوى حق ودعاوى حیازة من حیث الغرض المقصود

على عقار من كل اعتداء سواء كان حق الملكیة أم غیره من  الدعاوى التي تحمي حقا عینیا أصلیا

دعـوى : ویدخل في عداد هذه الدعاوى. كحق الانتفاع أو الارتفاق ،الحقوق العینیة الأخرى

الاسـترداد والدعوى التي تهدف إلى تقریر حق الارتفاق على عقار، والدعوى بإنكار حق عیني 

  .مدعى به على عقار

ودعاوى الحیازة عینیة لأن  ،تحمي حیازة العقار من قبل حائزه فهي التيأما دعاوى الحیازة 

حیازة الحق قرینة على تملكه، فالدعوى التي تحمي حیازته هي عینیة كالدعوى التي تحمي الحق 

نفسه، وهي دعوى عقاریة لأن الحق العیني الذي یحمي حیازته یتعلق بعقار، أما بالنسبة للمنقولات 

  3.ود السبب الصحیح وحسن النیةعلى وجفحیازتها قرینة 

إن الهدف من الدعوى هو الحصول على حكم،  :تصنیف الدعاوى بحسب الغایة منها -4

فهو  ،حسب الحاجة إلى الحمایة القضائیةوهذا الحكم الذي ترمي إلیه الدعوى یختلف مضمونه ب

ویجري الفقه الحدیث على إجراء تقسیم لأحكام  ،مایة بالقدر اللازم لرد الاعتداءیمنح هذه الح

فالدعاوى إما ، ترمي إلى الحصول على هذه الأحكامالقضاء، یمكن أن یقابله تقسیم للدعاوى التي 

                                     

 .عیاش یاسر، الموقع السابق -1
 .من القانون المدني الجزائري  684و 683المواد  -2
 .عیاش یاسر، الموقع السابق -3
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بالدعاوى الموضوعیة، وإما أن ترمي إلى  للفصل فیه، وتسمى عندئذ أن ترمي إلى تحقیق النزاع

  1.الدعاوى الوقتیة أو المستعجلةب ي لا یفصل في النزاع وتسمى عندئذحكم وقت

  : الدعوى الجزائیة: الثاني لفرعا

تباشره النیابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من  ،حق الدولة في عقاب الجاني هي

یستلزم و . لا یفلت مجرم من العقابألا یدان بريء و أتكفل بعلى أن  ،الإجراءات بصدد جریمة ما

لیة ؤو وأساسها هو المس2،المساس بحرمة مسكنهعدم الفردیة للمتهم و  المساس بالحریةعدم ذلك كله 

اء الإضرار بمصالح المجتمع باعتبار أن آثار الاعتداء تتجاوز الضحیة ر تقوم ج الجنائیة، والتي

كحقه في سلامة جسمه (إلى المجتمع، كالاعتداء على حق من الحقوق اللصیقة بالإنسان، 

كالجرائم المتعلقة (أو یكون هذا الاعتداء ماسا بشرفه،  ،)أو القتل بالتعدي علیه بالضرب أو الجرح

  3).بهتك العرض والقذف

ویتم في هذه الدعوى توقیع عقوبة على المسؤول عقابا له وردعا لغیره، وتحرك الدعوى  

الجنائیة بناء على شكوى من طرف الضحیة أو من طرف النیابة العامة مباشرة، ولا یجوز التنازل 

   .ولا التصالح فیهاعنها 

لذا فإن الهدف من  ،وبما أن مبدأ الشرعیة الإجرائیة ینص على أن الأصل براءة المتهم

فمصلحة المجتمع تتحقق  ،الدعوى الجنائیة یتحدد بالدفاع عن المصالح الأساسیة في المجتمع

بضمان حقوق أفراده وحریاته دون أن تتحقق هذه المعاني بإدانة الأبریاء والمساس بالحریات 

یضاف إلى ذلك أن سلطة العقاب لا تبلغ هدفها في إصلاح المحكوم علیه عن طریق  ،وإهدارها

وهذا  ،جرم الحقیقيإعادة دمجه وتكیفه مع أبناء مجتمعه ما لم یتم تطبیق هذا العقاب على الم

بدوره ما یوجب على الدعوى الجنائیة بأن تبقى مقیدة بهدف الوصول إلى الحقیقة المتمثلة بتبرئة 

ن السعي إلى ضمان حریة المتهم البريء وحقوقه هدف جوهري لأ ،البريء ومعاقبة المجرم الحقیقي

أثناء سیر الدعوى كان لزاما  فإذا تهاوت أدلة الاتهام ،ینبغي أن تبقى الدعوى الجنائیة قاصدة له

فالدعوى الجنائیة هي  .على النیابة العامة أن  تطالب بتبرئة المتهم أو تفوض الرأي للمحكمة

كما تعني الحق في الحصول على حكم بمضمون معین لمصلحة  ،المطالبة بالحق أمام القضاء

للحصول على حكم وبهذا كان من حق المتضرر أن یحرك دعواه أمام القضاء  ،المجني علیه

                                     

 .نفس الموقع -1
  .2023- 04-24: النیابة العامة، الدعوى الجزائیة، تاریخ الزیارة -2
 

https://www.pp.gov.ae/webcenter/portal/PublicProsecutionPortal/pages_aboutprosecution/cri
mecase. 

 .72بدرة لعور، المرجع السابق، ص  -3
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لا جریمة ولا عقوبة أو :"وهو ما یؤكد علیه المشرع الجزائري في قانون العقوبات بنصه1.لمصلحته

  2".تدابیر أمن بغیر قانون

ومما ینبغي التنبیه إلیه أن للضحیة بسبب الجریمة التقدم بدعواه المدنیة إلى المحاكم 

بالحكم له بالتعویض، وهنا یتعین وقف سیر الدعوى الجزائیة، تبعا للدعوى الجنائیة، مطالبا إیاها 

، كما أنه لا "یوقف المدني الجنائي":المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة عملا بقاعدة أن

یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها 

  3.ضروریا

  انقضاء الحق: السادس المبحث

كأسباب كسبها  تبقى الحقوق قائمة إلى الأبد، بل لابد من حصول وقائع أو تصرفاتلا 

ونتطرق فیما یأتي بإیجاز إلى انقضاء الحق في الحقوق  ،الحقوق ها یترتب علیها انقضاء هذتمام

  . العینیة، والحقوق الذهنیة، ونفصل بعض الشيء في انقضاء الحقوق الشخصیة

  :انقضاء الحق العیني: الأول المطلب

لف، وهي أسباب انقضاء بالنسبة للس ینقضي الحق العیني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، 

وینقضي الحق العیني التبعي، تبعا لانقضاء الحق الشخصي  ،وأسباب اكتساب بالنسبة للخلف

   4.ونالضامن له، وقد ینقضي بصفة أصلیة كما في حالة هلاك الشيء المره

  :انقضاء الحق الذهني :الثاني طلبالم

خرى، بحیث یصبح بعدها هذا لأینقضي الحق الذهني بانقضاء مدة معینة تختلف من دولة  

ولا تعود له صفة الحق الخاص، لأن  الفكریة العامة، فیمتلكه المجتمعالحق جزءا من الثروة 

القوانین الحدیثة، ولقد نصت حسب أغلب ي من الحقوق الذهنیة هو حق مؤقت الجانب المال

توضع المؤلفات التي أصبحت ملكا " :على أنه 05-03ن قانون حق المؤلفم) 86(المادة

 50و  25ولقد حدد القانون الجزائري مدة انقضاء الحق الذهني بین ". للجمهور تحت حمایة الدولة

  .فاة المؤلف وذلك حسب نوع كل مصنفسنة  بعد و 

  : انقضاء الحق الشخصي: الثالث طلبالم

قد یزول وینقضي الحق باستیفائه أي بحصول صاحبه علیه، وبالوفاء من الشخص الملزم 

به، وفي بعض الحالات لا یحصل صاحب الحق على الحق ذاته، وإنما یحصل على ما یقابله أو 

                                     

-04- 24: ، تاریخ الزیارة183-180، ص -مفھوم الدعوى الجنائیة- الجنائيالدیلمي فاضل عواد محیمید، ذاتیة القانون  -1
2023.  

https://almerja.com/reading.php?idm=76940. 
 .من  قانون العقوبات الجزائري 01المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 339المادة  -3
 .فقرة أخیرة من القانون المدني الجزائري 965المادة  -4
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الحصول علیه یساویه، فینقضي الحق باستیفاء ما یعادله، وقد ینقضي الحق بطرق أخرى دون 

  .بذاته أو بمقابل

  :انقضاء الحق باستیفائه: الأولفرع ال

المقصود باستیفاء الحق ذاته التنفیذ العیني، أي قیام الملتزم بأداء الحق إلى صاحبه، وهو  

الطریق الطبیعي لانقضاء الحق وانتهائه، أي عن طریق وفاء المدین لما التزم به، كما لو قام 

   1.لى المقرض فینقضي حق هذا الأخیر، وینتهي التزام المقترض بالوفاءالمقترض برد المال إ

  :انقضاء الحق بما یعادل الوفاء: الثاني فرعال

قد لا ینقضي الحق بذاته في بعض الحالات أي عن طریق الوفاء، فقد یزول بطرق أخرى  

  : وتتمثل في تقوم مقام الوفاء في انقضاء الحق

یستوفي الدائن حقه بشيء آخر بدلا من المحل الأصلي، وذلك قد : الوفاء بمقابل: أولا

   2.باتفاق الدائن والمدین كاستیفاء مبلغ من النقود بدلا من ملكیة عقار

 یقصد به اتفاق صاحب الحق والملزم به على استبدال حق قدیم بحق جدید،: التجدید: ثانیا

ا في محله أو سببه أو یختلف عنه إمفیترتب على ذلك انقضاء الحق القدیم وإنشاء حق آخر جدید 

مدني ال المنصوص علیها في القانون تجدید الحق بإحدى الصور الثلاثة ، ویتمأحد أشخاصه

  :كما یلي جزائريال

تغییر محل الحق ومضمونه بین طرفي الحق، فینقضي بذلك الحق الأصلي ویحل محله  -1

  . الحق الجدید

وذلك باتفاق بین الدائن مع الغیر بأن یحل هذا الأخیر محل المدین  تغییر المدین -2

  . الأصلي، أو باتفاق بین الدائن والمدین على أن یحل شخص أجنبي محل المدین الأصلي

الدائن إذا تم الاتفاق بین الدائن والمدین والغیر على أن یكون هذا الأخیر هو بتغییر  -3

  . الدائن الجدید

  3.حة، أو استخلاصه بوضوح من الظروفید بل یجب الاتفاق علیه صراولا یفترض التجد

الغیر ویسمى المناب، والمدین ویسمى المنیب، : وتتم باتفاق ثلاثة أشخاص: الإنابة :رابعا

وتكون هذه الإنابة في الحالات التي یحصل فیها المدین على موافقة . والدائن ویسمى المناب لدیه

   4.بالحق من شخص ثالثالدائن بقبول الوفاء 

                                     

 .من القانون المدني 284إلى  258التقنین المدني أحكام الوفاء في المواد من  نظم -1
 .من القانون المدني الجزائري 285المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 293إلى  287نظم المشرع الجزائري تجدید الحق في المواد من  -3
 .من القانون المدني الجزائري 296إلى  294نظم المشرع الجزائري الإنابة في المواد من  -4
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هي عبارة عن تصفیة حسابیة بین الحقوق والالتزامات من جانب : المقاصة: خامسا

   1.ائن للآخر ومدین له في نفس الوقتالطرفین، إذا كان احدهما د

هو اجتماع صفة الدائن والمدین في شخص واحد بالنسبة لدین واحد، : إتحاد الذمة: سادسا

   2.بالقدر الذي اتحدت فیه الذمةفینقض بذلك هذا الحق 

  : انقضاء الحق دون الوفاء به: الثالث فرعال

  : قد ینقضي الحق رغم عدم استیفاء صاحبه له سواء بذاته أو بما یعادله، ویتمثل ذلك في

هو تنازل الدائن باختیاره عن حقه بدون عوض أو مقابل، ویعتبر من أعمال : الإبراء: أولا

   3.الأحكام الموضوعیة التي تسري على التبرعالتبرع، وتسري علیه 

یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا بسبب أجنبي لا ید للمدین فیه، وهذا : استحالة الوفاء: ثانیا

السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو فعل الغیر، فهذه الأمور 

الالتزام مستحیلا، الأمر الذي أدى إلى انقضاء الحق وزواله لم تكن متوقعة، وحدوثها جعل تنفیذ 

   4.دون استیفائه وقد أورد القانون المدني استحالة الوفاء كسبب لانقضاء الحق

ینقضي بها الحق  زمنیة معینة في القانون بنص خاص یقصد به مرور مدة: التقادم: ثالثا

ذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه خلال هذه إذا لم یقم صاحبه بالمطالبة به عن طریق القضاء، فإ

  . الفترة المحددة بنص قانوني،  فإن حق الدائن ینقضي ولا یعود بإمكانه إرغام المدین على الوفاء

وقد نص القانون المدني الجزائري على نوعین من التقادم، التقادم المكسب، وذلك في  

  6.الشخصیة م المسقط وذلك في الحقوقوالتقاد 5.الحقوق العینیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 .من القانون المدني  303إلى    297نظمھا المشرع الجزائري  في المواد من   -1
 .من القانون المدني الجزائري 304نظمھا المشرع الجزائري في المادة  -2
 .من القانون المدني الجزائري 306، 305نظمھ المشرع الجزائري في المادتین  -3
 ..من القانون المدني الجزائري 307شرع الجزائري في المادة نظمھا الم -4
 . وما بعدھا من القانون المدني الجزائري 827نظمھ المشرع الجزائري في المادة  -5
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    :الخاتمة

فهو صناعة إنسانیة تطورت مع  القانون هو جزء لا یتجزأ من مجالات التطور الإنساني،

فهو یحدد  لذلك یعتبر البحث القانوني أیضا جزء مهم من أجزاء البحث العلمي،و تطور البشریة، 

ویحد  ویمنع الجریمة والمسؤولین، وما لهم وما علیهم، كما یحدد واجبات الدول، واجبات الأشخاص

   .السلبیةمن السلوكیات الإنسانیة 

سة المادة القانونیة ككل، ار النظریة العامة للقانون الأرضیة الأساسیة لددراسة ل تمث وعلیه

مدلول القاعدة القانونیة وخصائصها بدایة فهي التي تحدد  ،وبغض النظر عن تدرجها واختصاصها

قارنتها بباقي القواعد الاجتماعیة الأخرى، كما تبین تأثیر المرجعیات ذاتها أو بم الممیزة لها في حد

  .  ةالفلسفیة والاقتصادیة في أصل وصیاغة واتجاه القاعدة القانونی

سة المادة القانونیة، ار تبین هذه النظریة كذلك موضوعات جوهریة لا غنى عنها في د كما

اع القواعد القانونیة، وهي النظریة التي تكتسي أهمیة بالغة ر نظریة تقسیمات القانون وأنو ار على غ

ین المطبقین بالنسبة للمهنیسبة للطالب الباحث أو حتى في استیعاب كل فروع القانون سواء بالن

  . للقانون

یضا المرجع في تحدید المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة، ة للقانون أتعد النظریة العامو 

القواعد المتعلقة  ولا غنى عن هذه النظریة في معرفة كل، عاة ترتیب تدرجهاار بمختلف أنواعها وبم

و نطاق تطبیق القانون من ولة، أالأشخاص الخاضعین للقانون في الدبتطبیق القانون، سواء ببیان 

  .  مان أو المكانحیث الز 

لقانون اً ب التعریف یة، كانت البدایة نحولقاعدة القانونیة في محاور أساساحلیل تتناولنا وقد 

زاویة مظهره الموضوعي  لیه منمختلفة، فكان النظر إ ت ومعانف بمدلولاوظ یله كمصطلحوتأص

راد في فلأاالعامة المجردة التي تحدد سلوك عتباره مجموعة من القواعد القانونیة االخارجي ب

  .ةلقوة عند الضرور ابلو ، و إتباعهاالمجتمع  وتعمل على تنظیمها، فیجبرون على 

 شكل بها نظام قانوني مفروضتي یتأي القواعد ال ،هنا كانت الغایة من وضع القانون منو  

شخاص المكونین للمجتمع، لذلك فالقاعدة القانونیة بهذه النظرة هي في لأات مجموع الحكم علاق

 وهو القواعد هذه محرك زام هوالإل نوقد بینا أ ،طاب عام ومجرد وملزم مقترن بجزاءجوهرها خ

  .تطبیقها لىإ فرادلأا یدفع الذي

نظریة الحق بكل جزئیاتها من المحاور التي تشكل دعامة لا غنى عنها دون أن نتجاهل 

ن حیث من شأنها ترسیخ اللبنات لى جانب نظریة القانو إساس والقاعدة الأ لطلبه الحقوق كونها

    .ما بعد التدرجمراحل المتتالیة لسنوات التدرج و ال ةالطلب ساسیة التي تسهل علىالأ
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مدى صعوبة وضع تعریف للحق  لنا تضحافإنه  ،بیانه في نظریة الحق وعلى ضوء ما تقدم

ق بیانه في الحیاة یا على النحو الساباز ما فیها من مللجوانب المختلفة، یأخذ في الاعتبار ا

وهذا ما أدى د، ولقد ثار الخلاف بین الفقهاء حول فكرة وجود الحق من عدمه، ار فالاجتماعیة للأ

ن الحق لا یمكن تصوره إلا منسوبا إلى أنظریات التي تناولت هذه الفكرة، و إلى بروز العدید من ال

معنویا وهي الدولة أو  اشخص من الأشخاص سواء كان شخصا طبیعیا وهو الإنسان، أو شخص

تحقیق ة لأحد فروعها أو بعض الأشخاص المعنویة التي اعترف لها المشرع بالشخصیة المعنوی

   .أهداف معینة

غیر أن هناك اختلاف في بعض الحقوق التي تنسب للشخص الطبیعي دون المعنوي،  

نقسم إلى حقوق غیر مالیة والمتمثلة في الحقوق اللصیقة بالشخصیة والحقوق السیاسیة منه تو 

تمكن  ات التيوالأسریة، وحقوق مالیة متمثلة في حق الملكیة وما یتفرع عنها وما یمنحه من سلط

ق كما تنقسم بدورها إلى حقو ، لتصرف وفقا لما یخوله له القانونواستغلاله واصاحبه من استعماله 

   .مالیة عینیة وأخرى حقوق شخصیة

مادیة ومعنویة، فالأشیاء  وأن موضوع الحق یختلف باختلاف أنواعه، فینقسم إلى أشیاء 

منقولات، أما الأشیاء المعنویة، لیس لها الت أو ار لتي یكون لها كیان ملموس كالعقاة هي االمادی

فمحل الحق العیني  ،المخترعات العلمیة في كیان ملموس فهي غیر محسوسة مادیا كالأفكار

ت والمنقولات، أو ار المتمثلة في العقاو یتكون من مجموعة من الأشیاء تختلف من حیث طبیعتها، 

للاستعمال أو من حیث قابلیتها التعامل من حیث طریقة استعمالها، إلى أشیاء قابلة وغیر قابلة 

م شخصي فیكون موضوعه القیام بعمل وینقسم بدوره إلى از كما أن محل الحق قد یرد على التفیها، 

   .جة أو الامتناع عن القیام بعملبذل عنایة أو تحقیق نتی

وفي حالة ما إذا ما حدث اعتداء على الحق فهناك وسائل أخرى مقررة لحمایته، وأن كل 

حق یقابله واجب بعدم الاعتداء علیه ولا فرق بین أنواع الحقوق من حیث الحمایة، وأن الحق 

یته لذلك الحق وعندئذ یكتسب یتقرر بموجب قانون بل لا تكون للحق قیمة إلا إذا مد القانون حما

النص القانوني ملزم  م الآخرین به كنتیجة لنص القانون الذي یحمي الحق لأناز مه بالتار احت

  .ء الذي یترتب على مخالفتهاز للج ار بطبیعته نظ
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  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة

  القرآن - أولا

  : القوامیس والموسوعات-ثانیا
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  132  انقضاء الحق الذهني: المطلب الثاني

  132  انقضاء الحق الشخصي: المطلب الثالث

  133  انقضاء الحق باستیفائه: الأولالفرع 

  133  انقضاء الحق بما یعادل الوفاء: الفرع الثاني

  134  انقضاء الحق دون الوفاء به: الفرع الثالث

  135  الخاتمة

  137  قائمة المراجع

  144  فهرس المحتویات
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